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المستخلص:
يهــدف هــذا البحــث إلى بيــان ضوابــط التصــرف في محضــر التحقيــق الإداري، وذلــك ببيــان المصطلحــات المتعلقــة بعنــوان البحــث، والجهــات المختصــة 
بإجــراء التحقيــق الإداري مــع الموظــف العــام، ثم ضوابــط التصــرف في محضــر التحقيــق الإداري، وقــد اشــتمل البحــث علــى مقدمــة، وثلاثــة مباحــث، 
وخاتمــة، وقــد اعتمــدت في كتابــة هــذا البحــث علــى المنهــج التحليلــي الــذي يقتضــي جمــع المعلومــات ذات الصلــة بموضــوع البحــث، وتحليلهــا، واســتخلاصها 
مــن مصادرهــا المعتمــدة، وتوثيقهــا. وقــد خلــص البحــث إلى جملــة مــن النتائــج، منهــا: حصــر المنظــم اختصــاص التحقيــق الإداري مــع الموظــف العــام في 
الجهــة الــي يتبــع لهــا الموظــف العــام، وهيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد، ولا تملــك جهــة الإدارة فصــل شــاغلي المرتبــة الرابعــة عشــر والمرتبــة الخامســة عشــر ومــا 
يعادلهمــا، وإنمــا يجــب علــى الجهــة الإداريــة إحالــة المخالفــة لهيئــة الرقابــة، ومكافحــة الفســاد للنظــر في مناســبة إيقــاع جــزاء الفصــل مــن عدمــه، وفي حــال 
رأت الهيئــة مناســبة إيقــاع جــزاء الفصــل مــن الخدمــة تتــولى رفــع الدعــوى أمــام المحكمــة المختصــة، ومــن التوصيــات، تحديــد الأثــر المترتــب علــى انقضــاء المــدة 
المحــددة لرفــع لجنــة النظــر في المخالفــات والتحقيــق فيهــا تقريــراً بمــا انتهــت إليــه، وتحديــد المــدة اللازمــة للانتهــاء مــن التحقيــق الإداري الــذي تجريــه هيئــة 

الرقابــة ومكافحــة الفســاد.

الكلمات المفتاحية:   الموظف العام، التحقيق الإداري، محضر التحقيق.

Abstract
This research aims to clarify the controls for handling administrative investigation reports by defining 
related terms, identifying the authorities responsible for investigating public employees, and outlining 
the procedures for managing such reports. The study includes an introduction, three chapters, and a 
conclusion, and adopts the analytical method, which involves collecting, analyzing, and documenting 
information from approved sources. The research reached several key findings, most notably that 
the jurisdiction over administrative investigations is limited to the employee’s affiliated authority 
and the Oversight and Anti-Corruption Commission. It also found that administrative bodies are not 
authorized to dismiss employees ranked 14 and 15, or their equivalents, and must refer such violations 
to the Commission, which may then refer the case to the competent court if dismissal is deemed 
appropriate. Among the main recommendations presented by the researcher is the need to determine 
the legal effect of the Violations Review and Investigation Committee’s failure to submit its report 
within the designated timeframe, as well as setting a specific period for completing investigations 
conducted by the Oversight and Anti-Corruption Authority. These recommendations aim to enhance 
the efficiency and legal clarity of administrative investigative procedures.

 Keywords:   Public employee, administrative investigation, investigation report.
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مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونســتعينه ونســتغفره، ونعوذ بالله من شــرور 
أنفســنا ومن ســيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه وأشــهد 
أن محمــداً عبــده ورســوله صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وأصحابــه وســلم 

تســليماً كثــراً. أمــا بعــد:

يعتــر الموظــف العــام أحــد ركائــز الأساســية لإدارة المرافــق العامــة، 
وقــد حــرص شــراح القانــون قديمــاً وحديثــاً علــى تنــاول الموضوعــات 
المتعلقــة بالموظــف العــام، ومــن هــذه الموضوعــات الحقــوق والواجبــات 
الوظيفيــة الــي يجــب علــى الموظــف الالتــزام بهــا لضمــان حســن إدارة 
الإخــال  مخالفتهــا  علــى  ويترتــب  واطــراد،  بانتظــام  العامــة  المرافــق 
بالواجبــات الوظيفيــة أو ارتــكاب للمحظــورات الوظيفيــة، أو مساســاً 

بشــرف وكرامــة ونزاهــة الوظيفــة العامــة.

إلا أنــه ومــن المتقــرر فقهــاً وقضــاءً أن الأفعــال المكونــة للمخالفــة 
التأديبيــة ليســت محــددة بــل تخضــع لتقديــر الســلطة المختصــة بإجــراء 
التحقيــق الإداري أو المحكمــة الإداريــة، لــذا كان التحقيــق الإداري 
مــن أهــم الموضوعــات المتعلقــة بالموظــف العــام وأكثرهــا حساســية، 
وقــد حــرص المنظــم علــى إحاطــة هــذا الموضــوع بجملــة مــن الضوابــط 
معــه،  المحقــق  للموظــف  تمثــل في مجموعهــا ضمــانات  والإجــراءات 
وهــذه الضمــانات منهــا مــا هــو ســابق علــى إجــراء التحقيــق الإداري، 
ومنهــا مــا هــو معاصــر لإجــراءات التحقيــق الإداري، ومنهــا مــا هــو 
لاحــق لإجــراء التحقيــق الإداري كحــق التظلــم علــى القــرار التأديــي، 
ورفــع دعــوى إلغــاء القــرار الإداري إمــا لكونــه معيــب بعيــب المشــروعية 

أو عيــب عــدم الملائمــة.

وقــد حــرص المنظــم الســعودي في الآونــة الأخــر علــى تحديــث 
البيئــة التنظيميــة، لتواكــب المتغــرات، وتضمــن تحقيــق العدالــة، ومــن 
هــذه التحديثــات القانونيــة المتعلقــة بموضــوع البحــث والدراســة صدور 
نظــام الانضبــاط الوظيفــي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/18( 
الفســاد  الرقابــة ومكافحــة  هيئــة  ونظــام  1443/2/8ه،  وتاريــخ 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/25( وتاريــخ 1446/1/23ه 
والــي ألغــت نظــام تأديــب الموظفــن الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 

1391/2/1ه. )م/7( وتاريــخ 

الضمــانات  مــن  الوظيفــي بجملــة  الانضبــاط  نظــام  جــاء  وقــد 
الإداري،  بالتحقيــق  التصــرف  بضوابــط  يتعلــق  مــا  منهــا  التأديبيــة 
وبيــان عــدد مــن الحــالات الــي ينعقــد فيهــا الاختصــاص لهيئــة الرقابــة 
التصــرف  وضوابــط  الإداري،  التحقيــق  بإجــراء  الفســاد  ومكافحــة 
بمحضــر التحقيــق، ويترتــب علــى الإخــال بهــذه الضوابــط إهــدار 
للضمــانات التأديبيــة، وبالتــالي إمكانيــة بطــان الإجــراءات اللاحقــة.

التصــرف بمحضــر  لتبــن ضوابــط  الدراســة  وقــد جــاءت هــذه 
التحقيــق الإداري وفقــاً لنظــام الانضبــاط الوظيفــي، ومــا يرتبــط بــه 

مــن أنظمــة ذات صلــة بموضــوع البحــث.

الأهمية العلمية 

تبرز الأهمية العلمية للبحث في النقاط الآتية:

1-يســتمد البحــث أهميــة مــن مكانــة الموظــف العــام باعتبــاره 
أحــد الركائــز الأساســية في الجهــاز الإداري.

2-معرفة الجهات المختصة بإجراء التحقيق الإداري.

التحقيــق  محضــر  في  للتصــرف  القانونيــة  الضوابــط  3-بيــان 
الإداري.

4-بيــان الجهــة المختصــة برفــع الدعــوى التأديبيــة أمــام المحكمــة 
الإدارية.

 أسباب اختيار الموضوع

ذكرهــا  ســبق  والــي  للموضــوع  العلميــة  الأهميــة  إلى  إضافــة 
الآتيــة: النقــاط  في  الموضــوع  اختيــار  أســباب  تتلخــص 

1-رغبــة الباحــث في تســليط الضــوء علــى المســائل الجديــدة 
في نظــام الانضبــاط الوظيفــي، وخاصــة مــا يتعلــق بضوابــط التصــرف 
في محضــر التحقيــق الإداري؛ لمــا تمثلــه مــن تطــور في تنظيــم العلاقــة 

التأديبيــة بــن الإدارة العامــة والموظــف العــام.

الأنظمــة  مــن  يســتجد  مــا  لدراســة  وميلــه  الباحــث  2-رغبــة 
الرقابــة  هيئــة  ونظــام  الوظيفــي،  الانضبــاط  نظــام  ومنهــا  الحديثــة 

الفســاد. ومكافحــة 

3-الرغبــة في المســاهمة في إثــراء المكتبــة القانونيــة بالموضوعــات 
علــى وجــه  الإداري  والتحقيــق  الإداري عمومــاً،  بالقانــون  المتعلقــة 

الخصــوص.

مشكلة البحث

أهميــة  الإداري  التحقيــق  محضــر  في  التصــرف  موضــوع  يثــر 
بالغــة في القانــون الإداري؛ إذ لا يجــوز لجهــة الإدارة إيقــاع أياً مــن 
الجــزاءات التأديبيــة علــى الموظــف العــام قبــل إجــراء تحقيــق إداري معه، 
ومواجهتــه بالمخالفــة المنســوبة إليــه، وسمــاع أقوالــه ودفاعــه، ويجــب 
توثيــق جميــع ذلــك في محضــر التحقيــق، ويجــب علــى جهــة التحقيــق 
الالتــزام بالضوابــط الــي حددهــا المنظــم للتصــرف في محضــر التوثيــق؛ 
لكونهــا تعــد جــزء لا يتجــزأ مــن الضمــانات التأديبيــة الــي يترتــب علــى 

مخالفتهــا بطــان الإجــراءات الــي بنيــت عليهــا.

أسئلة البحث

يسعى البحث إلى الإجابة على الأسئلة الآتية:

1-مــا هــي الضوابــط النظاميــة والإجرائيــة الــي تحكــم التصــرف في 
محضــر التحقيــق الإداري وفقــاً لنظــام الانضبــاط الوظيفــي.
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د. عمر بن عوض بن رجاء العوفي  

2-مــا هــي الجهــات المختصــة بإجــراء التحقيــق الإداري مــع الموظــف 
العــام، ومــا الأســاس النظامــي لاختصاصاتهــا.

3-ما دور هيئة الرقابة ومكافحة الفســاد في التحقيق الإداري وفقاً 
لمــا نــص عليــه نظــام الانضبــاط الوظيفــي.

المحكمــة  إلى  التأديبيــة  الدعــوى  برفــع  المختصــة  الجهــة  هــي  4-مــا 
الإداريــة.

الدعــوى  في  الإداري  القاضــي  صلاحيــات  حــدود  هــي  5-مــا 
التأديبيــة.

أهداف البحث

يهدف البحث إلى بيان عدد من النقاط المهمة، وهي:

1-بيــان ضوابــط التصــرف في محضــر التحقيــق الإداري وفقــاً 
الوظيفــي. لنظــام الانضبــاط 

الفســاد  ومكافحــة  الرقابــة  هيئــة  حــدود صلاحيــات  2-بيــان 
الوظيفــي. الانضبــاط  نظــام  في  عليهــا  المنصــوص 

إيقــاع  في  الإداري  القاضــي  صلاحيــات  حــدود  3-بيــان 
التأديبيــة. الجــزاءات 

منهج البحث

ســوف يتبع الباحث -بعون الله- في كتابة هذا البحث المنهج 
التحليلي، والالتزام بكتابة البحث وفق الآتي:

1-جمــع المــادة العلميــة المتعلقــة بموضــوع البحــث مــن مصادرهــا 
المعتمــدة، والرجــوع إلى الكتــب والبحــوث المتخصصــة بموضــوع 

البحــث.

2-العنايــة بتعريــف المصطلحــات القانونيــة الأساســية الــي تــرد 
في البحــث.

3-التركيــز علــى موضــوع البحــث، وتجنــب الاســتطراد والإطالــة 
ممــا ليــس لــه صلــة بموضــوع البحــث.

4-الرجــوع إلى الأحــكام القضــاء الســعودي فيمــا هــو متعلــق 
بموضــوع البحــث.

5-العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.

6-اتباع البحث بالنتائج والتوصيات.

7-وضع الفهارس العلمية حسب ما هو موضح بالخطة.

الدراسات السابقة

الدراســة الأولى: التحقيــق الإداري، للباحــث: عبــد الله بــن عبــد 
العزيز العجلان، بحث تكميلي لنيل درجة الماجســتير بالمعهد العالي 

للقضــاء بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، 1425ه.

أوجــه التشــابه: تتشــابه الدراســة الحاليــة مــع الدراســة الســابقة في 
الحديــث التحقيــق الإداري في النظــام الســعودي مــن حيــث مفهــوم 

الموظــف العــام، والتحقيــق الإداري، والضمــانات التأديبيــة.

أوجه الاختلاف: تختلف الدراســة الحالية عن الدراســة الســابقة 
في كونهــا دراســة تحليليــة تتنــاول ضوابــط التصــرف في محضــر التحقيــق 
الإداري وفقــاً لنظــام الانضبــاط الوظيفــي الصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقــم )م/18( وتاريــخ 1443/2/8ه، خلافــاً للدراســة الســابقة الــي 
تناولــت التحقيــق الإداري مــن خــال مقارنتــه بالفقــه الإســامي، 
رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  )الملغــي(  الموظفــن  تأديــب  ونظــام 

1391/2/1ه. وتاريــخ  )م/7( 

الدراســة الثانية: ســلطة التحقيق الإداري لهيئة الرقابة ومكافحة 
الفســاد -دراســة تأصيليــة تطبيقيــة- للباحــث« عبــد المجيــد بــن راشــد 
بجامعــة  الشــرعية  العلــوم  مجلــة  في  منشــور  علمــي  بحــث  الشــرمي، 
ســبتمبر  1445ه  صفــر   ،)1( العــدد   ،)17( المجلــد  القصيــم، 

2023م.

أوجــه التشــابه: تتشــابه الدراســة الحاليــة مــع الدراســة الســابقة 
في الحديــث عــن التحقيــق الإداري في النظــام الســعودي مــن حيــث 
بيــان مفهــوم التحقيــق الإداري، والمخالفــة التأديبيــة، واختصاصــات 
هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد الــواردة في نظــام الانضبــاط الوظيفــي.

أوجه الاختلاف: تختلف الدراســة الحالية عن الدراســة الســابقة 
في كونها تتناول ضوابط التصرف في محضر التحقيق الإداري بشكل 
أوســع، حيــث تشــمل ضوابــط التصــرف في محضــر التحقيــق الإداري 
الــذي تقــوم بــه الجهــة الإداريــة الــي يتبــع لهــا الموظــف العــام، وضوابــط 
التصــرف في محضــر التحقيــق الإداري الــذي تقــوم بــه هيئــة الرقابــة 

ومكافحــة الفســاد وفقــاً لمــا نــص عليــه نظــام الانضبــاط الوظيفــي.

الدراســة الثالثــة: تأديــب الموظــف العــام في النظــام الســعودي – 
دراســة تحليليــة مقارنــة- للباحــث: ســالم بــن محمــد العصيمــي، بحــث 
علمــي منشــور في المجلــة الدوليــة لنشــر البحــوث والدراســات، المجلــد 

2024م. ديســمبر   20  ،)62( الإصــدار   ،)6(

أوجــه التشــابه: تتشــابه الدراســة الحاليــة مــع الدراســة الســابقة في 
الحديــث عــن تأديــب الموظــف العــام في النظــام الســعودي مــن حيــث 
بيــان مفهــوم الموظــف العــام، والمخالفــة التأديبيــة، والجهــة المختصــة 

بتأديــب الموظــف العــام.

أوجه الاختلاف: تختلف الدراســة الحالية عن الدراســة الســابقة 
في كونهــا تتنــاول تقتصــر علــى ضوابــط التصــرف في محضــر التحقيــق 
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الإداري، خلافــاً للدراســة الســابقة الــي تناولــت العقــوبات التأديبيــة 
الــي يجــوز إيقاعهــا علــى الموظــف العــام، والمبــادئ الــي تحكمهــا، 
والضمانات التأديبية، ودون الإشارة إلى ضوابط التصرف في محضر 

التحقيــق الإداري.

تقسيم البحث

علــى  مباحــث، وخاتمــة، وذلــك  ثلاثــة  إلى  البحــث  تقســيم  تم 
الآتي: النحــو 

المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم الموظف العام.

المطلب الثاني: مفهوم المخالفة التأديبية.

المطلب الثالث: مفهوم التحقيق الإداري.

المطلب الرابع: مفهوم محضر التحقيق.

المبحــث الثــاني: ضوابــط تصــرف جهــة الإدارة في محضــر التحقيــق، 
وفيــه أربعــة مطالــب:

المطلب الأول: حفظ التحقيق.

المطلب الثاني: إيقاع جزاء تأديبي دون الفصل من الخدمة.

المطلب الثالث: إيقاع جزاء الفصل من الخدمة.

المطلب الرابع: الإحالة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

المبحــث الثالــث: ضوابــط تصــرف هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد في 
محضــر التحقيــق، وفيــه أربعــة مطالــب:

المطلب الأول: حفظ التحقيق.

المطلب الثاني: الإحالة إلى الجهة الحكومية.

المطلب الثالث: رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.

المطلب الرابع: الإحالة إلى الملك.

الخاتمة:

للمصــادر  وفهــرس  والتوصيــات،  النتائــج  أهــم  علــى  وتشــتمل 
والمراجــع.

المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث.

وســنتناول في هــذا المبحــث مفهــوم الموظــف العــام في المطلــب 
الأول، ثم الحديــث عــن مفهــوم المخالفــة التأديبيــة في المطلــب الثــاني، 

ثم الحديــث عــن مفهــوم التحقيــق الإداري في المطلــب الثالــث، وأخــراً 
مفهــوم محضــر التحقيــق في المطلــب الرابــع، وبيــان ذلــك علــى النحــو 

الآتي:

المطلب الأول: مفهوم الموظف العام.

وســتناول في هــذا المبحــث تعريــف الموظــف العــام مــن حيــث 
مدلولــه اللغــوي، ثم بيــان معنــاه الاصطلاحــي، وذلــك علــى التفصيــل 

الآتي:

أولًا: تعريف الموظف العام لغة:

يعتــر مصطلــح الموظــف العــام مــن المصطلحــات المركبــة الــي لم 
تكــن معهــودة لــدى فقهــاء اللغــة العربيــة، إلا أنهــم تناولــوا تعريــف لفــظ 

الموظــف، ولفــظ العــام، وســنتناولها علــى النحــو الآتي:

تعريــف الموظــف لغــة: اســم مفعــول مــن وظــف يوظــف وظيفــة 
فهــو موظــف، وقيــل: الــواو والظــاء والفــاء كلمــة تــدل علــى تقديــر 
شــيء، يقــال: وظفــت لــه، إذا قــدرت لــه كل حــن شــيئاً مــن رزق أو 
طعــام، وتطلــق الوظيفــة علــى العهــد والشــرط )ابــن منظــور، 1979؛ 
ليؤديــه  إليــه عمــل  مــن يســند  هــو  1979(، وقيــل:  فــارس،  ابــن 
في  غيرهــا  أو  الحكوميــة  المصــالح  إحــدى  في  اختصاصــه  حســب 

مواعيــد ثابتــة للحضــور والانصــراف )عمــر، 2008(.

والوظيفــة مــن كل شــيء مــا يقــدر للشــخص في اليــوم والســنة 
الوظائــف  شــراب، وجمعهــا  أو  طعــام  أو  مــن رزق  المعــن  والزمــان 
والوظــف، ووظــف الشــيء علــى نفســه، ووظفــه توظيفــاً أي ألزمهــا 
إياه )ابن منظور، 1979؛ الزبيدي، 1965؛ الأزهري، 2001، 

الصاحــب، 1994(.

أصــل  والميــم  العــن  وقيــل:  عَــمَّ،  أصلهــا  لغــة:  العــام  تعريــف 
صحيــح واحــد يــدل علــى الطــول والكثــرة والعلــو، والعــام: الشــامل، 
مــا دل علــى  إذا شمــل الجماعــة، وكل  الشــيء عمومــاً  يقــال: عــم 
شــيئين فأكثــر، والعــام ضــد الخــاص، ويقــال: عمهــم بالعطيــة أي: 
عمهــم بمعروفــه )ابــن فــارس، 1979؛ الزبيــدي، 2001؛ الــرازي، 

.)1999

ثانياً: تعريف الموظف العام في الاصطلاح القانوني.

يعتــر تعريــف الموظــف العــام مــن الموضوعــات الــي تثــر جــدلًا 
للموظــف  محــدد  تعريــف  بغيــة وضــع  القانــون  شــراح  لــدى  قانونيــاً 
العــام، ومــرد هــذا الاختــاف يكمــن في ماهيــة العناصــر والشــروط 
الــي يجــب أن تتوفــر في الموظــف العــام، فمنهــم مــن عــرف الموظــف 
العــام بأنــه: كل شــخص مؤهــل يعمــل بصفــة دائمــة في مرفــق عــام 
تديــره الدولــة أو أحــد الأشــخاص المعنويــة العامــة بأســلوب الإدارة 
في  ويلاحــظ   ،)2023 حمــادة،  2014؛  )الطمــاوي،  المباشــر 
هــذا التعريــف أنــه عــرف الموظــف العــام بالمعــى الضيــق الــذي يقتصــر 
إطــاق وصــف الموظــف العــام علــى مــن يعمــل في خدمــة مرفــق عــام 

ضوابط التصرف في محضر التحقيق الإداري مع الموظف العام وفقًا لنظام الانضباط 
الوظيفي »دراسة تحليلية«
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يــدار بأســلوب الإدارة المباشــرة، ولا يكفــي هــذا الشــرط لإطــاق 
وصــف الموظــف العــام بــل لابــد أن يعمــل في المرفــق العــام بصفــة 
دائمــة، وأن يصــدر قــرار تعينــه مــن الســلطة المختصــة علــى وظيفــة 
داخلــة في التنظيــم الإداري للمرفــق العــام، وأن يكــون قــرار تعيينــه 

مســتوفياً لأركانــه، ووفقــاً للإجــراءات القانونيــة المنظمــة لذلــك.

ومنهــم مــن عــرف الموظــف العــام بأنــه: كل مــن يشــغل وظيفــة 
دائمــة أو مؤقتــة في خدمــة مرفــق عــام يــدار بطريــق مباشــر )الحلــو، 
2006(، ويلاحــظ علــى هــذا التعريــف أنــه أوســع مــن التعريــف 
مــن يعمــل في  العــام علــى  الموظــف  الســابق حيــث يطلــق وصــف 

خدمــة مرفــق عــام بصــورة دائمــة أو مؤقتــة.

وبالنظــر إلى المنظــم الســعودي نجــد أنــه لم يعــرف الموظــف العــام 
بشــكل واضــح ودقيــق يشــمل جميــع الموظفــن العموميين-المدنيــن 
والعســكريين-، بــل تــرك بيــان ذلــك لشــراح القانــون، إلا أنــه ومــع 
ذلــك نــص في بعــض الأنظمــة علــى المــراد بالموظــف العــام في تطبيــق 

أحــكام النظــام المــراد بيانــه، ومــن ذلــك:

يقصــد بالموظــف العــام لتطبيــق أحــكام نظــام الانضبــاط  أ‌-	
الأجهــزة  أحــد  لــدى  أو  الدولــة،  لــدى  يعمــل  مــن  الوظيفــي: كل 
ذات الشــخصية المعنويــة العامــة بوظيفــة مدنيــة -بأي صفــة كانــت- 
ســواء كان يعمــل بصــورة دائمــة أو مؤقتــة )نظــام الانضبــاط الوظيفــي 

المــادة1(. الســعودي، 

يعــد في حكــم الموظــف العــام لتطبيــق نظــام مكافحــة  ب‌-	
يلــي: مــا  الرشــوة، 

1-كل مــن يعمــل لــدى الدولــة أو لــدى أحــد الأجهــزة ذات 
الشــخصية المعنويــة العامــة ســواء كان يعمــل بصفــة دائمــة أو 

مؤقتــة.

2-المحكــم أو الخبــر المعــن مــن قبــل الحكومــة أو أيــة هيئــة لهــا 
اختصــاص قضائــي.

3-كل مكلــف مــن جهــة حكوميــة أو أيــة ســلطة إداريــة أخــرى 
بأداء مهمــة معينــة.

4-كل مــن يعمــل لــدى الشــركات أو المؤسســات الفرديــة الــي 
تقــوم بإدارة وتشــغيل المرافــق العامــة أو صيانتهــا أو تقــوم بمباشــرة 
خدمــة عامــة، وكذلــك كل مــن يعمــل لــدى الشــركات المســاهمة 
والشــركات الــي تســاهم الحكومــة في رأس مالهــا والشــركات أو 

المؤسســات الفرديــة الــي تــزاول الأعمــال المصرفيــة.

5-رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارات الشــركات المنصــوص عليهــا 
في الفقــرة الرابعــة مــن هــذه المــادة.

العــام  النفــع  ذات  الأهليــة  الجمعيــات  وأعضــاء  6-موظفــو 
إدارتهــا. مجالــس  وأعضــاء  ورؤســاء 

7-الموظــف العمومــي الأجنــي وموظفــو المؤسســات والمنظمــات 
الدوليــة فيمــا يتعلــق بتصريــف الأعمــال التجاريــة الدوليــة )نظــام 

مكافحــة الرشــوة الســعودي، المــادة8(.

التقاعــد  نظــام  أحــكام  لتطبيــق  العــام  بالموظــف  يقصــد  ج- 
العامــة علاقــة لائحيــة لهــا  المــدني: مــن تربطــه بالدولــة أو الهيئــات 
صفــة الــدوام، ويشــمل هــذا اللفــظ الموظــف والمســتخدم، كمــا يدخــل 
في مفهومــه الــوزراء ونوابهــم وشــاغلو المرتبــة الممتــازة )نظــام التقاعــد 

المــادة1(. الســعودي،  المــدني 

د- يقصــد بالموظــف العــام لتطبيــق أحــكام نظــام الخدمــة المدنية: 
كل مــن يشــغل وظيفــة مدنيــة عامــة في الدولــة أو يمــارس مهماتهــا أياً 
كانــت طبيعــة عملــه أو اســم وظيفتــه، ســواءً كان ذلــك عــن طريــق 
التعيــن أو التعاقــد بصفــة دائــم أو مؤقتــة )اللائحــة التنفيذيــة للمــوارد 

البشــرية في الخدمــة المدنيــة، المــادة1(.

قواعــد  مدونــة  أحــكام  لتطبيــق  العــام  بالموظــف  يقصــد   ه- 
يشــغل  مــن  العامــة: كل  الوظيفــة  وأخلاقيــات  الوظيفــي  الســلوك 
وظيفــة مدنيــة في الدولــة أياً كانــت طبيعــة عملــه أو اســم وظيفتــه 
العامــة،  الوظيفــة  وأخلاقيــات  الوظيفــي  الســلوك  قواعــد  )مدونــة 

المــادة1(. مــن  الفقــرة3 

في  الــواردة  العــام  للموظــف  الســابقة  التعريفــات  إلى  وبالنظــر 
الأنظمــة الســعودية نجــد أنهــا خاصــة بالأنظمــة الــي وردت فيهــا ولا 
ويلاحــظ  العموميــن،  الموظفــن  علــى جميــع  مدلولهــا  بســط  يمكــن 
وجــود تشــابه إلى حــد التطابــق بــن تعريــف الموظــف العــام في نظــام 
الانضبــاط الوظيفــي، واللائحــة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية في الخدمــة 
الوظيفــة  وأخلاقيــات  الوظيفــي  الســلوك  قواعــد  ومدونــة  المدنيــة، 
العامــة، بينمــا كان التعريــف في نظــام التقاعــد المــدني أكثــر تقييــداً 
لوصــف الموظــف العــام حيــث قصــره علــى مــن تربطــه بالدولــة أو 

الهيئــات العامــة علاقــة لائحيــة لهــا صفــة الــدوام.

أمــا مدلــول الموظــف العــام في نظــام مكافحــة الرشــوة فقــد جــاء 
لبيــان مــن يعُــد في حكــم الموظــف العــام بقصــد مســاءلته جنائيــاً، ومــن 
المعلــوم أن مدلــول الموظــف العــام يتســع في القانــون الجنائــي ليشــمل 
كل موظــف أو مســتخدم أو شــخص مكلــف بخدمــة عامــة مــن قبــل 
الحكومــة مهمــا كانــت صفــة هــذا الشــخص أو العمــل الــذي يقــوم بــه 

ســواءً كان دائمــاً أو مؤقتــاً )الســناري، 2005؛ الناصــر، د. ت(.

أمــا ديــوان المظــالم، فقــد أورد تعريــف الموظــف العــام في أحــد 
بــه  تــذرع  مــا  إلى  يلتفــت  أنــه: »ولا  علــى  نــص  أحكامــه، حيــث 
المدعــي مــن أنــه لا يصــدق عليــه وصــف موظــف لأنــه يخضــع لنظــام 
مســميات  هــي  عامــل  أو  موظــف  إن كلمــة  إذ  والعمــال؛  العمــل 
المدعــي،  فهــم  بعــد  الاصطلاحــات  واحــد، ولا حجــر في  لمدلــول 
كمــا أن المبــادئ والقواعــد القانونيــة تعــرف الموظــف العــام بأنــه: كل 
شــخص تعينــه الســلطة العامــة المختصــة كــي يــؤدي بقــدر مــن الــدوام 

د. عمر بن عوض بن رجاء العوفي  
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والاســتقرار خدمــة في مرفــق عــام دون النظــر إلى العمــل الــذي يمارســه 
الشــخص أو المســتوى الوظيفــي الــذي يــوكل إليــه. والقــول بخــاف 
مــا ســبق تفرقــة بــن متماثلــن« )مجموعــة الأحــكام والمبــادئ الإداريــة، 

.)431 :5 ،1413

تعريــف  هــو  البحــث  موضــوع  مــع  يتوافــق  الــذي  والتعريــف 
الموظــف العــام بالمعــى الواســع، والــذي يشــمل كل مــن يشــغل وظيفــة 
الحديــث  التوجــه  يمثــل  الدولــة بأي صفــة كانــت؛ كونــه  مدنيــة في 
الحديثــة  الأنظمــة  عليــه  نصــت  مــا  العــام، وهــذا  الموظــف  لتعريــف 
البشــرية  للمــوارد  التنفيذيــة  الوظيفــي، واللائحــة  كنظــام الانضبــاط 
في الخدمــة المدنيــة، ومدونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي وأخلاقيــات 

العامــة. الوظيفــة 

المطلب الثاني: مفهوم المخالفة التأديبية.

تعتــر المخالفــة التأديبيــة هــي الســبب في إحالــة الموظــف العــام 
للجهــة المختصــة بإجــراء التحقيــق للنظــر في المخالفــة المنســوبة إليــه، 
ومــن ثم إيقــاع الجــزاء المناســب إن كان لــه مقتضــى، وســنتناول في 
هــذا المطلــب تعريــف المخالفــة التأديبيــة في اللغــة ثم تعريفهــا لــدى 

فقهــاء القانــون، وذلــك علــى النحــو الآتي:

أولًا: تعريف المخالفة التأديبية لغة.

تعتــر المخالفــة التأديبيــة مــن المصطلحــات المركبــة والــي لم تكــن 
معهــودة لــدى فقهــاء اللغــة العربيــة بهــذا المصطلــح، إلا أنهــم تناولــوا 
بيــان المــراد بالمخالفــة والمــراد بالتأديــب كل علــى حــدة، وبيانهــا علــى 

النحــو الآتي:

تعريف المخالفة لغة: 

المخالفــة لغــة مأخــوذة مــن خالــفَ يُُخالــف خلافــاً ومُُخالفــة فهــو 
مُُخالــِف، وأصلهــا خَلَــفَ، ويقــال عبــد خَالــِفُ وصاحــب خَالــِفُ إذا 
كان مُُخَالفِــاً )الزبيــدي، 2001(، ويقــال: خالــف الشــيء الشــيء 
أي غايــره وباينــه، وعكســه وافقــه، ومنــه قولهــم: خالــف العــادات 
أي  الشــيء  قواعــد  وخالــف  أقوالــه،  أفعالــه  وخالفــت  والتقاليــد، 

تصــرف عكــس مــا يقتضيــه الأمــر )عمــر، 2008(.

تعريف التأديب لغة:

التأديــب لغــة مأخــوذة مــن أدََّب يــؤدِّب تْأديبــاً فهــو مُــؤِّدب، 
والمفعــول مُــؤدَّب، وأدََّبَ المســيء أي عاقبــه وجــازاه علــى إســاءته 
وفــان  فـتَـَـأَدَّب،  علمــه  أي  أدََّبـَـه  ويقــال:   ،)2008 )عمــر، 
اسْــتَأْدَبَ بمعــى تََأدََّب، ومنــه أدََّبـتْـُـه تََأْدِيبــاً إذ عاقبتــه علــى إســاءته 
ت(. د.  الفيومــي،  1414؛  منظــور،  2001؛  )الزبيــدي، 

ثانياً: مفهوم المخالفة التأديبية في الاصطلاح القانوني:

يســتعمل فقهــاء القانــون مصطلحــات متعــددة للخطــأ الــذي 
الجــزاءات  طائلــة  تحــت  وقوعــه  إلى  ويــؤدي  العــام  الموظــف  يرتكبــه 

الإداريــة، ولعــل أبــرز هــذه المصطلحــات مصطلــح الجريمــة التأديبيــة، 
أمــا   ،)2014 )الطمــاوي،  الإداريــة  والمخالفــة  الإداري،  والذنــب 
المنظــم الســعودي فقــد اســتعمل مصطلــح المخالفــة التأديبيــة )نظــام 

المــادة1(.  الوظيفــي،  الانضبــاط 

المــراد  بيــان  ســبيل  في  القانــون  فقهــا  تعريفــات  تعــددت  وقــد 
بالمخالفــة التأديبيــة، ومــن هــذه التعريفــات أنــه كل فعــل أو امتنــاع 
 ،)2014 )الطمــاوي،  منصبــه  واجبــات  ويجــافي  الموظــف  يرتكبــه 
)الحلــو،  وظيفتــه  بواجبــات  الموظــف  إخــال  بأنهــا  أيضــاً  وعرفــت 
مقتضــى  عــن  الموظــف  بخــروج  بأنهــا  عُرفــت  كمــا   ،)2006
مــن شــأنه أن يخــل بشــرف  الظهــور بمظهــر  أو  الوظيفــي  الواجــب 
وكرامــة الوظيفــة العامــة )الشــربيني، 2020(، وعرفــت أيضــاً بأنهــا 
كل فعــل أو امتنــاع إرادي يصــدر مــن الموظــف مــن شــأنه الإخــال 
بواجــب مــن واجبــات الوظيفــة الــي ينــص عليهــا القانــون )راضــي، 
2015(، ويلاحــظ في هــذا التعريــف الأخــر أنــه قصــر المخالفــة 
التأديبيــة علــى الأعمــال الإراديــة فقــط، وعليــه لا تعتــر الأعمــال 

إداريــة. اللإراديــة مخالفــات 

وإن كانــت أغلــب القوانــن لم تعُــرف المخالفــة التأديبيــة علــى 
اعتبــار أن المخالفــات الإداريــة لا يمكــن حصرهــا بخــاف الجــزاءات 
الجنائيــة الــي يجــب أن تكــون محــددة. فــإن المنظــم الســعودي عــرف 
المخالفــة التأديبيــة بأنهــا كل عمــل أو امتنــاع عــن عمــل يصــدر مــن 
ارتــكاباً  أو  الوظيفيــة،  الواجبــات  علــى  خروجــاً  يتضمــن  الموظــف 
للمحظــورات الوظيفيــة المنصــوص عليهــا نظامــاً، أو يشــكل مساســاً 
المــادة1(،  الوظيفــي،  الانضبــاط  )نظــام  الوظيفــة  وكرامــة  بشــرف 
عــدم  مــن حيــث  الجنائيــة  الجريمــة  عــن  التأديبيــة  المخالفــة  وتختلــف 
عمــاً  الشــخص  ارتكــب  إذا  إلا  جنائيــاً  الشــخص  معاقبــة  جــواز 
يعــد جريمــة لنــص صريــح، إذ لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص شــرعي 
اعتبــار  المــادة38(، علــى  للحكــم،  )النظــام الأساســي  نظامــي  أو 
أن مرتكــب الجريمــة الجنائيــة أضــر بالمجتمــع وخالــف نصــوص الشــرع 
والنظــام، بخــاف المخالفــات التأديبيــة الــي تعتــر إخــالًا بواجبــات 
وظيفية، وتقدير ذلك متروك للسلطة التأديبية )الخضير، 2019(، 
وقــد نــص المنظــم علــى أهــم الواجبــات الوظيفيــة الــي يجــب علــى 
الموظــف العــام الالتــزام بهــا )نظــام الخدمــة المدنيــة، الفصــل2؛ اللائحــة 
التنفيذيــة للمــوارد البشــرية في الخدمــة المدنيــة، البــاب8؛ مدونــة قواعــد 
الســلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، 1437(، أما تقدير 
مــا يعــد مخالفــة إداريــة مــن عدمهــا وتحديــد درجــة جســامتها فمــرده 
لتقديــر جهــة الإدارة، غــر أن هــذه الســلطة غــر مطلقــة وإنمــا تخضــع 

لرقابــة القضــاء الإداري.

أمــا الجــزاءات التأديبيــة الــي يمكــن إيقاعهــا علــى الموظــف العــام 
فقــد جــاءت علــى ســبيل الحصــر وهــي: 1. الإنــذار المكتــوب. 2. 
الحســم مــن الراتــب بمــا لا يتجــاوز صــافي راتــب )ثلاثــة( أشــهر علــى 
 .3 الشــهري.  الراتــب  )ثلــث( صــافي  المحســوم شــهريًّاًّ  يتجــاوز  ألَّاَّ 
الحرمــان مــن عــاوة ســنوية واحــدة. 4. عــدم النظــر في ترقيتــه بمــا لا 
يتجاوز ســنتين من تاريخ اســتحقاقه للترقية. 5. الفصل من الخدمة 

ضوابط التصرف في محضر التحقيق الإداري مع الموظف العام وفقًا لنظام الانضباط 
الوظيفي »دراسة تحليلية«
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)نظــام الانضبــاط الوظيفــي، المــادة6(، ويجــب الإشــارة إلا أنــه يجــب 
أن يكــون الجــزاء متناســباً مــع درجــة المخالفــة مــع الأخــذ في الاعتبــار 
الظــروف المخففــة والظــروف المشــددة، وعــدم جــواز إيقــاع أكثــر مــن 
جــزاء علــى مخالفــة واحــدة أو المخالفــات المرتبطــة ببعضهــا البعــض 

)نظــام الانضبــاط الوظيفــي، الفقــرة3 مــن المــادة10(.

وتســري هــذه الجــزاءات التأديبيــة علــى جميــع الموظفــن العموميــن 
المدنيــن عــدا مــن يعملــون وفقًــا لأنظمــة ينظــم فيهــا الجــزاء بقواعــد 
تتضمنــه  مــا  القواعــد، وفي حــدود  لتلــك  وفقًــا  فيعاملــون  خاصــة؛ 
المــادة3(، ومثــال ذلــك  الوظيفــي،  مــن أحــكام )نظــام الانضبــاط 
الجــزاءات التأديبيــة الخاصــة بأعضــاء الســلك القضائــي )نظــام القضــاء 
الســعودي، المــادة66(، وأعضــاء هيئــة التدريــس ومــن في حكمهــم 
في  الســعوديين  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  لشــؤون  المنظمــة  )اللائحــة 

المــادة89(. الجامعــات، 

المطلب الثالث: مفهوم التحقيق الإداري.

يعتــر التحقيــق الإداري مــن أهــم الضمــانات الــي تمنــح للموظف 
العــام قبــل إيقــاع الجــزاء التأديــي، وســنتناول في هــذا المطلــب تعريــف 
التحقيــق الإداري لغــة، ثم بيــان المــراد بهــذا المصطلــح لــدى شــراح 

القانــون، وذلــك علــى النحــو الآتي:

أولًا: تعريف التحقيق الإداري لغة.

يعتــر مصطلــح التحقيــق الإداري مــن المصطلحــات الحديثــة الــي 
لم تكــن معهــودة لــدى فقهــاء اللغــة العربيــة، إلا أنهــم تناولــوا المــراد 

بلفــظ التحقيــق، ولفــظ الإداري، وســنتناولها علــى النحــو الآتي:

الحـَـقُّ  اللغــة  وفي  الحــق،  مــن  مأخــوذة  حقــق:  لغــة:  التحقيــق 
نقيــض الباطــل، وجمعــه حُقــوقٌ وحِقــاقٌ، وليــس لــه بنــاء أدنى. وفي 
حديــث التلبيــة لبيــك حَقّــاً حَقّــاً أي غــر باطــل، وهــو مصــدر مؤكــد 
لغــره، وحَــقَّ الأمــر يَحَِــقُّ ويََحــُقُّ حَقّــاً وحُقوقــاَ أي: صــار حَقّــاً، وقيــل: 
حَــقَّ الأمــر يُُحُّقــه حَّقــاً وأحقَّــه أي: كان منــه علــى يقــن، ويقــال: 
حَقَقْــت الأمــر وأحْقَقْتــه إذا كنــت علــى يقــن منــه. ويقــال: مــا لي 

فيــك حــقٌ ولا حِقــاقٌ أي خصومــة )ابــن منظــور، 1414(.

والإداري لغــة: منســوب إلى الإدارة وهــي مصــدر أدارَ، وهــي 
الشــيء  دَارَ  وقيــل:   ،)2008 )عمــر،  والتصــرف  الرياســة  مركــز 
إحــداق  علــى  وتــدل  غــري،  وأدََارَه  أنا  وأدََرْتـُـه  ودَوَراَناً  دَوْراً  يـَـدُورُ 
الشــيء بالشــيء مــن حواليــه )ابــن منظــور، 1414؛ ابــن فــارس، 

.)1979

ثانياً: التحقيق الإداري لدى شراح القانون.

تحــري  بأنــه  القانــون  شــراح  لــدى  الإداري  التحقيــق  عُــرف 
عنهــا  المعلومــات  وجمــع  الموظــف  إلى  الموجهــة  التهمــة  في  الحقيقــة 
العناصــر المتصلــة بهــا )الحلــو، 2006(، وعــرف أيضــاً  مــن كافــة 
المخالفــات  تحديــد  تســتهدف  الــي  الإجــراءات  مــن  بأنــه مجموعــة 

التأديبيــة والمســؤولين عنهــا )مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، 1999(، 
ســلطة  تباشــرها  الــي  الإجــراءات  مــن  بأنهــا مجموعــة  عرفــت  كمــا 
التحقيــق الإداريــة عنــد وقــوع مخالفــة بهــدف البحــث عــن الحقيقــة 
مجموعــة  بأنــه:  أيضــاً  وعُــرف   ،)2023 وآخــرون،  )الغامــدي 
أو  جريمــة  وقــوع  عنــد  التحقيــق  ســلطة  تباشــرها  الــي  الإجــراءات 
حــادث بهــدف البحــث والتنقيــب عــن الأدلــة الــي تفيــد في كشــف 

.)2023 )العويضــة،  الحقيقــة 

المخالفــة  تحديــد  في  أساســي  ركــن  الإداري  التحقيــق  ويعتــر 
التأديبيــة ومــن ثم إيقــاع الجــزاء المناســب؛ إذ لا عقوبــة تأديبيــة إلا بعــد 
التحقيــق مــع الموظــف، ومواجهتــه بالمخالفــة المنســوبة إليــه، وسمــاع 

دفاعــه )نظــام الانضبــاط الوظيفــي، الفقــرة1 مــن المــادة3(.

ولا يعــي ذلــك عــدم جــواز إيقــاع الجــزاء التأديــي إلا بعــد حضــور 
الموظــف المنســوبة إليــه المخالفــة والتحقيــق معــه؛ إذ لــو قيــل بذلــك 
علــى إطلاقــه لمتنــع الموظــف عــن المثــول أمــام جهــات التحقيــق هــرباً 
مــن إيقــاع الجــزاء في حقــه، وإنمــا المقصــد مــن ذلــك إتاحــة فرصــة 
للموظــف للدفــاع عــن نفســه، فــإذا امتنــع عــن الحضــور بعــد تبليغــه 
مرتــن تبليغــاً صحيحــاً جــاز لجهــة التحقيــق إثبــات ذلــك في محضــر 
إلى  المنســوبة  المخالفــة  في  النظــر  إجــراءات  في  والســر  التحقيــق 
الموظــف بنــاءً علــى الوقائــع الثابتــة لديهــا )اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
الانضبــاط الوظيفــي، الفقــرة3 مــن المــادة9(، ويعتــر الموظــف هــو 

مــن أســقط حقــه في الدفــاع عــن نفســه.

المطلب الرابع: مفهوم محضر التحقيق، وشروطه.

يعتــر محضــر التحقيــق مــن المســتندات اللازمــة لســلطة التحقيــق، 
وقــد نــص المنظــم علــى جملــة الضوابــط الــي يجــب أن تُضمــن في هــذا 
المحضــر، ولــذا ســوف نتنــاول مفهــوم محضــر التحقيــق لغــة واصطلاحاً، 
ومــن ثم بيــان أهــم الشــروط الــي يجــب تُضمــن في محضــر التحقيــق، 

وذلــك علــى النحــو الآتي:

أولًا: تعريف محضر التحقيق:

يعتــر محضــر التحقيــق مــن المصطلحــات الحديثــة والــي لم تكــن 
معهــودة لــدى فقهــاء اللغــة العربيــة، إلا أنهــم تناولــوا تعريــف لفــظ 
المحضــر، ولفــظ التحقيــق، وقــد ســبق تنــاول تعريــف لفــظ التحقيــق 
عنــد الحديــث عــن مفهــوم التحقيــق الإداري، ولــذا ســنتناول تعريــف 

المحضــر لغــة ثم اصطلاحــاً، وذلــك علــى النحــو الآتي:

تعريف المحضر لغة:

الســجل  بمعــى  وتأتي  محاضــر،  وجمعهــا  مفــردة  المحضــر كلمــة 
والصحيفــة، والتقريــر الــذي تلُخــص فيــه وقائــع اجتمــاع أو جلســة 
)عمــر، 2008(، وقيــل: المــَـحْضَرُ مــا يكتــب فيــه واقعــة خطــوط 
ــجِلُّ  السِّ حْضَــرُ 

َ
والم تضمنــه صــدره،  مــا  آخــره بصحــة  الشــهود في 

أحدثهــم  الذيــن  ــهُود  المشُّ حــادث  اصطــاح  وهــو  يكتــب،  الــذي 
)ابــن منظــور، 1414(. الزمــن الأخــر  القضــاة في 

د. عمر بن عوض بن رجاء العوفي  
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تعريف محضر التحقيق لدى شراح القانون:

الإدانــة  أو  الــراءة  أدلــة  يحــوي  الــذي  الوعــاء  بأنــه:  عُــرف 
وإجــراءات التحقيــق )الدســوقي، 2018(، وعــرف أيضــاً بأنــه ورقــة 
رسميــة يحررهــا موظــف مختــص وفــق شــروط وأوضــاع يحددهــا القانــون 
لإثبــات ارتــكاب جريمــة، أو إثبــات إجــراء معــن )مجمــع اللغــة العربيــة 
بالقاهــرة، 1999(، وإذا كان المنظــم لم يحــدد شــكلًا معينــاً لمحضــر 
التحقيــق إلا أنــه أوجــب علــى جهــة الإدارة مراعــاة بعــض الشــكليات 

الجوهريــة لضمــان ســامة إجــراءات التحقيــق.

ثانياً: الشروط الواجب توافرها في محضر التحقيق الإداري.

حــدد  أنــه  إلا  التحقيــق  لمحضــر  معينــاً  شــكلًا  المنظــم  يحــدد  لم 
عــدد مــن البيــانات الجوهريــة الــي يجــب علــى الجهــة المختصــة بإجــراء 
التحقيــق  إجــراءات  ســامة  لضمــان  مراعاتهــا  الإداري  التحقيــق 
الإداري، وباســتقراء نظــام الانضبــاط الوظيفــي يمكــن اســتخلاصها 

الآتي: في 

أولًا: توثيق اسم الموظف المحقق معه.

يجــب علــى جهــة التحقيــق التأكــد مــن بيــانات الموظــف المحقــق 
معــه ابتــداء قبــل مواجهتــه بالمخالفــة المنســوبة إليــه وتوثيــق ذلــك في 
الوظيفــي،  الانضبــاط  لنظــام  التنفيذيــة  )اللائحــة  التحقيــق  محضــر 
الفقــرة أ مــن المــادة8(، وبعــد ذلــك يجــب إحاطــة الموظــف المحقــق 
والقرائــن  الأدلــة  بجميــع  ومواجهتــه  إليــه  المنســوبة  بالمخالفــة  معــه 
القائمــة ضــده ومــن ثم طلــب رده عليهــا )نظــام الانضبــاط الوظيفــي، 

المــادة7(.

ولعلــه يثــار تســاؤل في إمكانيــة اســتعانة الموظــف المحقــق معــه 
بمحامــي مــن عدمــه، وباســتقراء نظــام الانضبــاط الوظيفــي نجــد أن 
المنظــم لم يشــر إلى ذلــك بــل اعتــر عــدم حضــور الموظــف للتحقيــق 
بعــد تبليغــه مرتــن تبليغــاً صحيحــاً شــكل مــن أشــكال الامتنــاع الــي 
تجيــز لجهــة الإدارة الســر في إجــراءات النظــر في المخالفــة التأديبيــة 
بنــاءً علــى الوقائــع الثابتــة لديهــا )اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الانضبــاط 
الوظيفــي، الفقــرة1 مــن المــادة9(، ولعــل الســبب في ذلــك يرجــع إلى 
كــون التحقيــق الإداري إجــراءً إدارياً داخليــاً تمهيــدياً قبــل إصــدار قــرار 
إداري بإيقــاع الجــزاء التأديــي، وبعــد ذلــك يمكــن للموظــف التظلــم 
منــه أمــام جهــة الإدارة فــإن رفُــض أو لم يتــم الــرد عليــه خــال المــدة 
المحــددة نظامــاً جــاز لــه اللجــوء إلى القضــاء الإداري للترافــع بنفســه أو 

توكيــل محامــي للقيــام بذلــك.

ثانياً: إثبات دفاع الموظف المحقق معه كتابة.

أوجــب المنظــم علــى جهــة التحقيــق توثيــق أقــوال الموظــف المحقــق 
معه من قبل جهة التحقيق ذاتها، ولا يُُمكن الموظف المحقق معه من 

كتابــة أقوالــه بنفســه، أو إجبــاره علــى كتابــة دفاعــه بنفســه )اللائحــة 
المــادة7(،  مــن  الفقــرة1  الوظيفــي،  الانضبــاط  لنظــام  التنفيذيــة 
ولعــل هــذه مــن الإضافــات الــي جــاء بهــا نظــام الانضبــاط الوظيفــي 

ولم يتــم النــص عليهــا في نظــام تأديــب الموظفــن.

ولم يقيــد المنظــم الموظــف المحقــق معــه أثنــاء دفاعــه عــن نفســه، بــل 
أجــاز لــه ذكــر مــا يــراه مــن أقــوال أو تقــديم أوراق مســتقلة أو تقــديم 
مســتندات حــول المخالفــة المنســوبة إليــه، ويجــب علــى جهــة التحقيــق 
توثيــق جميــع ذلــك )اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الانضبــاط الوظيفــي، 

الفقــرة1 مــن المــادة7(.

ثالثاً: توثيق مكان وزمان التحقيق مع الموظف.

أوجــب المنظــم علــى جهــة التحقيــق إثبــات التحقيــق كتابــة في 
محضــر أو محاضــر متسلســلة يبــن فيهــا المــكان والزمــان الــذي جــرى 
فيــه التحقيــق مــع الموظــف، وذلــك ببيــان مــكان إجــراء التحقيــق هــل 
تم في مقــر جهــة التحقيــق أو تم الانتقــال إلى مــكان تواجــد الموظــف 
أو في مــكان ارتــكاب المخالفــة أو تم إجــراء التحقيــق عــن بعــد عــر 
الوســائل الإلكترونيــة، كمــا يجــب توثيــق ســاعة افتتــاح محضــر التحقيــق 
الوظيفــي،  الانضبــاط  لنظــام  التنفيذيــة  )اللائحــة  إغلاقــه  وســاعة 

المــادة6 والفقــرة أ مــن المــادة8(.

رابعاً: عدم المسح أو الشطب أو التعديل في محضر التحقيق.

يجــب علــى جهــة التحقيــق الابتعــاد عــن كل مــا مــن شــأنه التأثــر 
بــن يديهــا والمتعلقــة بالمخالفــة  الــي  الرسميــة  المســتندات  في صحــة 
المنظورة، ومن ذلك محضر التحقيق فلا يجوز لها المســح أو الشــطب 
أو التعديل إلا إذا اضطرت لتصحيح خطأ في محضر التحقيق، وفي 
هــذه الحالــة يتــم تصحيــح الخطــأ بوضــع قوســن حــول العبــارة محــل 
التصحيــح ويكتــب بجانبهــا العبــارة الصحيحــة ومــن ثم توقيــع المحقــق 
والموظــف المحقــق معــه، كمــا يحظــر علــى اللجنــة إلغــاء أي صفحــة 
مــن صفحــات محضــر التحقيــق )اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الانضبــاط 

الوظيفــي، الفقــرة5 مــن المــادة8(.

خامســاً: رفــع صــورة طبــق الأصــل للمســتندات المشــار إليهــا في 
محضــر التحقيــق.

أوجــب المنظــم علــى جهــة التحقيــق إرفــاق صــورة طبــق الأصــل 
للمســتندات المشــار إليهــا في محضــر التحقيــق، وذلــك بعــد مطابقتهــا 
للأصــل، وتوقيــع مــن قــام بالتحقيــق مــع الموظــف مــع بيــان مقدمهــا 
الوظيفــي،  الانضبــاط  لنظــام  التنفيذيــة  )اللائحــة  تقديمهــا  وتاريــخ 
هــذه  تكــون  أن  ذلــك  في  ويســتوي  المــادة8(،  مــن  ج  الفقــرة 
لبيــان المخالفــة المنســوبة إلى  المســتندات مقدمــة مــن جهــة الإدارة 
الموظــف، أو كانــت مــن المســتندات الــي قدمهــا الموظــف المحقــق معــه 

ضوابط التصرف في محضر التحقيق الإداري مع الموظف العام وفقًا لنظام الانضباط 
الوظيفي »دراسة تحليلية«
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لجهــة التحقيــق، أو طلــب مــن جهــة التحقيــق الاطــاع عليهــا أو 
طلبهــا مــن جهــة الإدارة كونهــا في حوزتهــا وتعــزز موقفــه.

سادساً: توقيع الموظف المحقق معه، ومن قام بالتحقيق.

أوجــب المنظــم علــى جهــة التحقيــق التوقيــع علــى كل صفحــة 
مــن صفحــات محضــر التحقيــق، كمــا أوجــب علــى الموظــف المحقــق 
رفــض  إجاباتــه، وفي حــال  مــن  إجابــة  التوقيــع في ختــام كل  معــه 
الموظــف المحقــق معــه عــن التوقيــع في ختــام إجاباتــه فإنــه يعتــر ذلــك 
مــن صــور الامتنــاع عــن التحقيــق الــي تجيــز لجهــة التحقيــق الســر 
في إجــراءات نظــر المخالفــة المنســوبة إلى الموظــف بنــاءً علــى الوقائــع 
الثابتــة لديهــا )اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الانضبــاط الوظيفــي، الفقــرة 

أ مــن المــادة8(.

ويجــب الإشــارة إلى أنــه في حــال عــدم توقيــع الموظــف المحقــق معــه 
علــى بعــض إجاباتــه في محضــر التحقيــق لعــدم توثيــق جميــع مــا أبــداه 
مــن دفــاع أو في حــال إضافــة عبــارات لم يبدهــا فــإن لــه أن يتحفــظ 
علــى ذلــك في نهايــة محضــر التحقيــق أو مــن خــال تقــديم مذكــرة 

لجهــة التحقيــق، ويجــب علــى جهــة التحقيــق توثيــق جميــع ذلــك.

المبحث الثاني: ضوابط تصرف جهة الإدارة في محضر التحقيق.

حــدد المنظــم الجهــات المختصــة بالتحقيــق مــع الموظــف العــام، 
وهــي الجهــة الحكوميــة الــي يتبــع لهــا الموظــف العــام أو هيئــة الرقابــة 
جميــع  الوظيفــي  الانضبــاط  نظــام  ألــزم  وقــد  الفســاد،  ومكافحــة 
الأجهــزة الحكوميــة بتشــكيل لجنــة أو أكثــر بقــرار مــن رئيــس الجهــاز 
الإداري تتــولى النظــر في المخالفــات الــي يرتكبهــا الموظفــون والتحقيــق 
فيهــا -مــا لم يكــن لهــا أنظمــة خاصــة تنظــم الجــزاء-، كمــا نــص المنظــم 
علــى عــدد أعضــاء هــذه اللجنــة بحيــث تكــون مــن رئيــس وعضويــن 
أساســيين وعضــو احتياطــي، علــى أن يراعــى أن تكــون هــذه اللجنــة 
برئاســة مختــص في الأنظمــة وعضويــة ممثــل مــن إدارة المــوارد البشــرية 
في الجهــة الإداريــة )اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الانضبــاط الوظيفــي، 

الفقــرة1 مــن المــادة2(.
مــع  التحقيــق  بعــد الانتهــاء مــن  التحقيــق  ويجــب علــى جهــة 
دفاعــه  وتحقيــق  أقوالــه  وسمــاع  إليــه  المنســوبة  المخالفــة  في  الموظــف 
ثم  ومــن  التحقيــق،  محضــر  بإقفــال  تقــوم  أن  ذلــك كتابــة  وإثبــات 
المســتقلة -بحســب  الجهــة  رئيــس  أو  الوزيــر  إلى  بذلــك  تقريــر  رفــع 
الأحــوال- خــال مــدة لا تتجــاوز ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ إحالــة 
المخالفــة التأديبيــة إليهــا، ويجــوز تمديــد هــذه المــدة إلى مــدة مماثلــة 
التقريــر  يتضمــن  أن  ويجــب  الحكوميــة،  الجهــة  رئيــس  موافقــة  بعــد 
أســباب إحالــة الموظــف إلى التحقيــق، ووصفــاً للمخالفــة التأديبيــة، 
وتوصيــة اللجنــة، والســند النظامــي لذلــك )اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 

المــادة14(. الوظيفــي،  الانضبــاط 
وســنتناول في هــذا المبحــث ضوابــط تصــرف جهــة الإدارة في 
محضــر التحقيــق الــذي قامــت بــه، والــذي لا يخــرج عــن أربــع حــالات 

وهــي: حفــظ محضــر التحقيــق أو إيقــاع الجــزاءات التأديبيــة المنصــوص 
عليهــا نظامــاً دون الفصــل مــن الخدمــة أو الفصــل مــن الخدمــة أو 
الفســاد، وســنتناول ذلــك في  الرقابــة ومكافحــة  الإحالــة إلى هيئــة 

أربعــة مطالــب علــى التفصيــل الآتي:
المطلب الأول: حفظ التحقيق.

عــرف المنظــم حفــظ التحقيــق بأنــه الأمــر الإداري الــذي يصــدر 
مــن ســلطة التحقيــق بعــدم اســتكماله إذا رأت أنــه لا محــل للســر 
فيــه )نظــام الانضبــاط الوظيفــي، الفقــرة11 مــن المــادة1(، وحفــظ 
التحقيــق، وقــد  مــن جهــة  بنــاء علــى توصيــة  يكــون  قــد  التحقيــق 
تكــون بنــاءً علــى الصلاحيــة المخولــة نظامــاً لرئيــس الجهــاز الإداري، 
والقــرار الإداري الصــادر بحفــظ التحقيــق إمــا أن يكــون حفظــاً مؤقتــاً 

أو نهائيــاً، وبيانهــا علــى النحــو الآتي:

أولًا: حفظ التحقيق موقتاً.

 تصدر جهة الإدارة قرارا إداريا بحفظ التحقيق مؤقتاً وذلك في 
حــال عــدم معرفــة مــن قــام بالمخالفــة التأديبيــة علــى وجــه الدقــة، أو 
في حــال عــدم كفايــة الأدلــة )عــام، 2023؛ ملوخيــة، 2012(؛ 
إذا الأصــل في الإنســان الــراءة وعــدم قيــام أي مخالفــة في حقــه إلا 
إذا أقيــم الدليــل علــى وجودهــا وصحــة نســبتها إليــه، أمــا خــاف 
ذلــك فــا منــاص مــن حفــظ التحقيــق لعــدم كفايــة الأدلــة )عــام، 

 .)2023

وحفــظ التحقيــق مؤقتــاً لا يمنــع مــن إعــادة فتحــه مــرة أخــرى مــى 
مــا ظهــرت أدلــة جديــدة لم تكــن معروضــة علــى جهــة التحقيــق قبــل 
إصــدار قرارهــا، مــا لم تســقط المخالفــة بمضــي المــدة، والــي حددهــا 
المنظــم بمضــي ســنتين مــن تاريــخ اتخــاذ آخــر إجــراء مــن إجــراءات 
التحقيــق، وفي حــال تعــدد المتهمــون فــإن انقطــاع المــدة تجــاه أحدهــم 
يترتــب عليــه انقطاعهــا تجــاه الآخريــن )نظــام الانضبــاط الوظيفــي، 

المــادة20(. مــن  الفقــرة3 

ثانياً: حفظ التحقيق نهائياً.

تصــدر جهــة الإدارة قــراراً إدارياً بحفــظ التحقيــق نهائيــاً إذا رأت 
أنــه لا محــل للســر فيــه، وذلــك في الحــالات الآتيــة:

1-الحفظ لعدم وجود المخالفة.

كأن تكــون المخالفــة المنســوبة إلى الموظــف انقطاعــه عــن العمــل 
دون ســبب مشــروع ثم يتبــن أن لــدى الموظــف ســبب مشــروع حــال 
بينــه وبــن حضــوره لمقــر العمــل، كأن يكــون تعــرض لحــادث ســر 
دخــل علــى إثــره للمستشــفى، أو في حــال كانــت المخالفــة المنســوبة 
إلى الموظــف تتمثــل في عــدم التزامــه بالأوامــر والتوجيهــات الصــادرة 
إليــه مــن رئيســه المباشــر ثم يتبــن أن هــذه الأوامــر والتوجيهــات مخالفــة 

لصريــح النظــام، وأن امتنــاع الموظــف لا يشــكل أي مخالفــة.

د. عمر بن عوض بن رجاء العوفي  
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2-الحفظ لعدم صحة المخالفة.

بهــذه  الموظــف  قيــام  عــدم  التحقيــق  جهــة  لــدى  يثبــت  كأن 
المخالفــة، أو أن تكــون هــذه المخالفــة ثبتــت في حــق موظــف آخــر.

3-الحفظ لعدم الأهمية.

وذلــك في حــال ثبــوت المخالفــة في حــق الموظــف إلا أن هــذه 
مــررات  وكانــت  جــداً،  اليســرة  المخالفــات  مــن  تعتــر  المخالفــة 

.)2014 )الطمــاوي،  بالرعايــة  أولى  عنهــا  التغاضــي 

4-الحفظ لسابقة الفصل في المخالفة.

وذلــك في حــال تبــن لجهــة التحقيــق ســبق الفصــل في هــذه 
المخالفــة وإصــدار قــرارا بذلــك، ومــن ثم عــدم جــواز التحقيــق في هــذه 
المخالفــة مــرة أخــرى؛ وذلــك لاكتســاب القــرار أو الحكــم الســابق 
حجيــة مطلقــة تمنــع مــن إعــادة التحقيــق في ذات المخالفــة )عــام، 
2023(، كمــا أن مــن المبــادئ المســتقرة فقهــاً وقضــاءً عــدم جــواز 

إيقــاع جزاءيــن إداريــن علــى مخالفــة واحــدة.

5-الحفظ لسقوط المخالفة.

حــدد المنظــم ثــاث حــالات لســقوط المخالفــة أو الدعــوى في 
حالــة الوفــاة أو العجــز الصحــي الكلــي الــذي يتعــذر معــه مســاءلة 
الموظــف ومواجهتــه بالمخالفــة المنســوبة إليــه، أو بمضــي ســنتين مــن 
إجــراءات  مــن  إجــراء  أي  اتخــاذ  دون  المخالفــة  اكتشــاف  تاريــخ 
التحقيــق أو مضــي ســنتين مــن تاريــخ باتخــاذ آخــر إجــراء، ويجــب 
الإشــارة إلى أنــه في حــال تعــدد المتهمــون فــإن انقطــاع المــدة تجــاه 
الانضبــاط  )نظــام  الآخريــن  تجــاه  انقطاعهــا  عليــه  يترتــب  أحدهــم 

المــادة20(. الوظيفــي، 

بمضــي  المخالفــة  ســقوط  حــدد  المنظــم  أن  إلى  الإشــارة  يجــب 
الباحــث  ويــرى  ارتكابهــا،  تاريــخ  لا  اكتشــافها  تاريــخ  مــن  المــدة 
ضــرورة إعــادة النظــر في ذلــك، لتكــون مــن تاريــخ ارتكابهــا لا تاريــخ 
اكتشــافها مــع إمكانيــة زيادة المــدة لتكــون خــال مــدة لا تتجــاوز 
ســقوط  مــدة  بدايــة  تحديــد  أن  إذ  أقصــى؛  ســنوات كحــد  ثــاث 
المخالفــة بتاريــخ اكتشــافها يتيــح لجهــة الإدارة مســاءلة الموظــف علــى 
أياً مــن المخالفــات التأديبيــة بعــد مضــي ســنتين مــن تاريــخ ارتكابهــاً 
بذريعــة أنــه تم اكتشــاف المخالفــة حديثــاً، ممــا يعــي زيادة المــدة إلى 

أمــد غــر معلــوم.

6-الحفظ لعدم قيام المسؤولية.

نــص المنظــم علــى عــدم قيــام المســؤولية في حــق الموظــف الــذي 
مــن رئيســه  إليــه  أمــر صــادر  لتنفيــذ  نتيجــة  ارتكابــه لمخالفــة  ثبــت 
بالرغــم مــن تنبيــه الموظــف لرئيســه بالمخالفــة كتابــة أو بأي طريقــة مــن 
الطــرق المعتــرة نظامــاً المــادة )نظــام الانضبــاط الوظيفــي، المــادة7(.

وأخــرا يجــب الإشــارة إلى أن حفــظ التحقيــق ســواء كان مؤقتــاً 

أو نهائيــاً لا يقتصــر علــى عــدم توقيــع الجــزاء التأديــي مــن عدمــه، بــل 
يمتــد للكشــف عــن وجــود جوانــب التقصــر في الجهــاز الإداري، ولــذا 
يتعــن علــى جهــة التحقيــق الإشــارة إلى ذلــك واقــراح أوجــه إصلاحــه 

)الطمــاوي، 2014(.

المطلب الثاني: إيقاع جزاء تأديبي دون الفصل من الخدمة.

إذا ثبــت لــدى جهــة التحقيــق ارتــكاب الموظــف لمخالفــة إداريــة 
أو مالية أو مســلكية تشــكل مساســاً بشــرف وكرامة الوظيفة العامة، 
ورأت ضــرورة إيقــاع الجــزاء التأديــي فإنــه يجــب عليهــا التأكــد أولًا 
مــن عــدم ســقوط هــذه المخالفــة لأي ســبب مــن الأســباب الــي تمــت 
الإشــارة إليهــا آنفــاً، كمــا يجــب عليهــا الالتــزام بالجــزاءات التأديبيــة 
الــي نــص عليهــا المنظــم علــى ســبيل الحصــر، وهــي: الإنــذار الكتــابي، 
أو الحســم مــن الراتــب، أو الحرمــان مــن العــاوة الســنوية، أو عــدم 
النظــر في ترقيتــه، أو الفصــل مــن الخدمــة، وســنتناول هــذه الجــزاءات 
بشــيء مــن التفصيــل باســتثناء الفصــل مــن الخدمــة والــذي ســنتناوله 

في المطلــب التــالي.

أولًا: الإنذار الكتابي.

مــن جهــة الإدارة  الموجــه  الكتــابي الخطــاب  ويقصــد بالإنــذار 
إلى الموظــف الــذي تم التحقيــق معــه وثبــت ارتكابــه لمخالفــة يســرة، 
ويعتــر الإنــذار الكتــابي أخــف الجــزاءات التأديبيــة الــي يجــوز إيقاعهــا 
علــى الموظــف العــام، ويعتــر هــذا الجــزاء جــزاء أدبي أو معنــوي؛ إذ 
أنــه يحمــل في طياتــه روح التوجيــه والإنــكار مــع التهديــد للموظــف 
بأنــه دخــل حيــز الخطــأ والمخالفــة، وأن الســلطة التأديبيــة ســتفرض 
عليــه عقوبــة أشــد في حــال تكــرر منــه ذات الفعــل أو فعــل مشــابه 

.)2023 )العويضــة، 

مكتــوباً  الإنــذار  يكــون  أن  وجــوب  علــى  المنظــم  أكــد  وقــد 
ومســبباً، وعليــه فــا يعــد الإنــذار الشــفوي جــزاءً إدارياً يرتــب آثاراً 
قانونيــة كالتشــديد في حــال العــود أو حفظهــا في ســجل الموظــف.

ثانياً: الحسم من الراتب.

يعتــر هــذا الجــزاء ذو طابــع مــالي صــرف، إذ يحــرم الموظــف جــزءاً 
مــن راتبــه رغــم أدائــه للعمــل المطلــوب واســتحقاقه للأجــر؛ وذلــك 
بســبب ارتكابــه لمخالفــة تســتوجب إيقــاع الجــزاء التأديــي، )العويضــة، 
2023م(، وقــد حــدد المنظــم ضوابــط الحســم مــن راتــب الموظــف 
العــام، وذلــك بيــان الحــد الأعلــى لمقــدار الحســم، بحيــث لا يتجــاوز 
صــافي راتــب ثلاثــة أشــهر، وبمــا لا يتجــاوز مقــدار الحســم الشــهري 
الوظيفــي،  الانضبــاط  )نظــام  الشــهري  الراتــب  صــافي  ثلــث  علــى 

المــادة6(. مــن  الفقــرة2 

ويلاحــظ في ذلــك أن الحســم مــن الراتــب يكــون علــى أســاس 
الماليــة  والمســتحقات  البــدلات  جميــع  حســم  بعــد  الصــافي  الراتــب 
الــي يســتحقها الموظــف وفقــاً للأنظمــة الخاصــة بهــذه الوظيفــة الــي 
يشــغلها، ولم ينــص المنظــم علــى الحــد الأدنى للحســم مــن الراتــب، 

ضوابط التصرف في محضر التحقيق الإداري مع الموظف العام وفقًا لنظام الانضباط 
الوظيفي »دراسة تحليلية«
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بــل تــرك أمــر ذلــك للســلطة التقديريــة لجهــة الإدارة حســب مــا تــراه 
مناســباً، ومــرد تقديــر ذلــك إلى درجــة وجســامة المخالفــة المرتكبــة، 
أمــا تحديــد الحــد الأعلــى لمقــدار الحســم مــن الراتــب بحيــث لا يتجــاوز 
ثلــث صــافي الراتــب الشــهري فالهــدف مــن ذلــك الحفــاظ علــى حيــاة 

وكرامــة الموظــف وأســرته ومــن يعولهــم.

ويجب الإشــارة إلى أن العبرة في الحســم من الراتب يكون وقت 
لمبــدأ عــدم رجعيــة  ارتــكاب المخالفــة وفقــاً  الجــزاء لا وقــت  توقيــع 

الأنظمــة )العويضــة، 2023(.

ثالثاً: الحرمان من العلاوة السنوية.

تعتــر هــذه العقوبــة أشــد مــن عقوبــة الحســم مــن الراتــب حــى 
ولــو طبــق الحســم مــن الراتــب بحــده الأعلــى؛ وذلــك لكــون الحرمــان 
مــن العــاوة الســنوية تــازم الموظــف لحــن انتهــاء علاقتــه بالوظيفــة 
العامــة، ولذلــك أتــت في مكانهــا الصحيــح بعــد الحســم )العويضــة، 

.)2023

وقــد نــص المنظــم علــى أن الحرمــان مــن العــاوة الســنوية تكــون 
مــن  الموظــف  فــا يجــوز لجهــة الإدارة حرمــان  لمــرة واحــدة، وعليــه 

العــاوة الســنوية لمــدة تزيــد علــى ذلــك.

رابعاً: عدم النظر في الترقية.

الســابقة، ولا  الإداريــة  الجــزاءات  مــن  أشــد  الجــزاء  هــذا  يعتــر 
يعلــوه ســوى الفصــل مــن الخدمــة، ويعتــر هــذا الجــزاء مــن الجــزاءات 
المســتحدثة الــي جــاء بهــا نظــام الانضبــاط الوظيفــي )نظــام الانضبــاط 
الوظيفــي، الفقــرة4 مــن المــادة6(، ولم يكــن لهــا وجــود في ظــل نظــام 

تأديــب الموظفــن )نظــام تأديــب الموظفــن، المــادة32(.

ولا يعتــر هــذا الجــزاء عقوبــة دائمــة، بــل حددهــا المنظــم بمــا لا 
يتجــاوز ســنتين مــن تاريــخ اســتحقاقها، ويفهــم مــن ذلــك إمكانيــة 
تأجيــل هــذه العقوبــة، فلــو صــدرت هــذه العقوبــة ولم يكــن الموظــف 
حينهــا مســتحقاً للترقيــة فتؤجــل إلى حــن اســتحقاقه للترقيــة ومــن ثم 
يبــدأ ســريان المــدة المنصــوص عليهــا في قــرار إيقــاع الجــزاء التأديــي 
والــي يجــب ألا تتجــاوز ســنتين، إذ يجــوز لجهــة الإدارة إيقــاع عقوبــة 
عــدم النظــر في الترقيــة لمــدة تقــل عــن ســنتين حســب مــا تــراه مناســباً 

وملائمــاً.

الســهل تطبيــق هــذا الجــزاء في حــال كانــت  مــن  وقــد يكــون 
الترقيــة حســب الأقدميــة، أمــا إذا كانــت الترقيــة خاضعــة للســلطة 
التقديريــة لجهــة الإدارة فهــل يتــم البــدء بســريان هــذه المــدة مــن تاريــخ 
تحقــق الشــروط المطلوبــة للترقيــة في حــق الموظــف الــذي وقــع عليــه 
مــن تاريــخ تحقــق  قيــل  فلــو  للترقيــة،  الترشــح  مــن تاريــخ  أم  الجــزاء 
الشــروط المطلوبــة للترقيــة فإنــه قــد يكــون هنــاك مــن هــو أحــق منــه 
بالترقيــة أو عــدم وجــود وظيفــة شــاغرة للترقيــة ومــن ثم لا يمكــن ترقيتــه 
إلا بعــد مضــي مــدة الســنتين، وعليــه فــا يكــون لهــذا الجــزاء أي أثــراً 
عليــه؛ وعليــه فإنــه مــن المناســب إيقــاع هــذا الجــزاء في حــال كانــت 

الترقيــة علــى أســاس الأقدميــة.

وأخــرا يجــب الإشــارة إلى أن المنظــم نــص علــى وجــوب مراعــاة 
التدرج في إيقاع الجزاء التأديبي، ومراعاة الظروف المخففة والمشــددة 
لإيقــاع الجــزاء المناســب، وعــدم جــواز إيقــاع أكثــر مــن جــزاء علــى 
)نظــام  البعــض  ببعضهــا  المرتبطــة  المخالفــات  أو  الواحــدة  المخالفــة 

الانضبــاط الوظيفــي، الفقــرة3 مــن المــادة10(.

المطلب الثالث: إيقاع جزاء الفصل من الخدمة.

يعتــر إيقــاع جــزاء الفصــل مــن الخدمــة للموظــف العــام مــن أشــد 
الجــزاءات الــي يمكــن إيقاعهــا علــى الموظــف العــام؛ لمــا يترتــب علــى 
ذلــك مــن إنهــاء الرابــط الوظيفيــة بــن الموظــف العــام وجهــة الإدارة، 
بخــاف بقيــة الجــزاءات الــي تظــل الرابطــة الوظيفيــة قائمــة رغــم إيقــاع 

الجــزاء التأديــي.

بالطريــق  العــام  الموظــف  فصــل  المطلــب  هــذا  في  وســنتناول 
الآتي: النحــو  علــى  وبيانهــا  التأديــي،  غــر  وبالطريــق  التأديــي، 

أولًا: الفصل من الخدمة بقرار تأديبي.

إيقــاع جــزاء  قبــل  الــي يجــب مراعاتهــا  حــدد المنظــم الضوابــط 
باختــاف  الضوابــط  هــذه  وتختلــف  العــام،  الموظــف  بحــق  الفصــل 

الآتي: للنحــو  ذلــك  وبيــان  العــام،  للموظــف  الوظيفيــة  الدرجــة 

1- شاغلوا وظائف المرتبة الثالثة عشر فما دونها أو ما يعادلها.

إذا أوصــت لجنــة النظــر في المخالفــات الــي يرتكبهــا الموظفــون 
التحقيــق فيهــا بإيقــاع جــزاء الفصــل مــن الخدمــة ورأى الوزيــر مناســبته 
فإنــه يجــب إحالــة هــذه التوصيــة إلى لجنــة أخــرى غــر مــن قامــت 
بالتحقيــق مــع الموظــف العــام؛ للنظــر في مناســبة جــزاء الفصــل مــن 
عدمــه، وتشــكل هــذه اللجنــة مــن رئيــس وثلاثــة أعضــاء يكــون مــن 
بينهــم ممثــل لــوزارة المــوارد البشــرية، مــع مراعــاة أن تكــون هــذه اللجنــة 
برئاســة متخصــص في الأنظمــة )نظــام الانضبــاط الوظيفــي، الفقــرة3 

المــادة10(. مــن 

وفي حــال رأت اللجنــة مناســبة إيقــاع جــزاء الفصــل فإنــه يجــب 
أن تكــون التوصيــة بالإجمــاع لاعتمادهــا مــن رئيــس الجهــة الإداريــة، 
أمــا إذا رأت اللجنــة عــدم مناســبة جــزاء الفصــل مــن الخدمــة فلهــا أن 

توصــي بإيقــاع جــزاء آخــر غــر الفصــل مــن الخدمــة.

صلاحيــة  تفويــض  للوزيــر  يجــوز  لا  أنــه  إلى  الإشــارة  ويجــب 
البــت بإيقــاع جــزاء الفصــل مــن الخدمــة )نظــام الانضبــاط الوظيفــي، 
المــادة22(؛ وهــذه مــن الضمــانات التأديبيــة الــي نــص عليهــا المنظــم 
نظــراً لخطــورة هــذا الجــزاء التأديــي، والــذي لا يكــون إلا في المخالفــات 

الجســيمة.

2-شــاغلوا وظائــف المرتبــة الرابعــة عشــر والمرتبــة الخامســة عشــر 
أو مــا يعادلهمــا.

د. عمر بن عوض بن رجاء العوفي  
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إذا أوصــت اللجنــة المختصــة بالنظــر في المخالفــات الــي يرتكبهــا 
الموظفــون والتحقيــق فيهــا بإيقــاع جــزاء الفصــل مــن الخدمــة لشــاغلي 
وظائــف المرتبــة الرابعــة عشــر والمرتبــة الخامســة عشــر فإنــه يجــب علــى 
الرقابــة ومكافحــة  رئيــس الجهــة الإداريــة إحالــة المخالفــة إلى هيئــة 
الفســاد لتنظر في مناســبة إيقاع جزاء الفصل من الخدمة من عدمه، 
فــإن رأت مناســبة إيقــاع جــزاء الفصــل مــن الخدمــة فإنهــا تتــولى رفــع 
الدعــوى أمــام المحكمــة المختصــة، وإبــاغ الجهــة الحكوميــة الــي يتبــع 
لهــا الموظــف بذلــك، أمــا إذا رأت عــدم مناســبة إيقــاع جــزاء الفصــل 
فإنهــا تحيــل المخالفــة إلى الجهــة الحكوميــة الــي يتبــع لهــا الموظــف مــع 
اقــراح أي جــزاء آخــر غــر الفصــل مــن الخدمــة )نظــام الانضبــاط 

الوظيفــي، المــادة11(.

ويجــب الإشــارة إلى مــا نصــت عليــه اللائحــة التنفيذيــة للمــوارد 
البشــرية في الخدمــة المدنيــة )اللائحــة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية في 
نظــام الخدمــة المدنيــة، المــادة28(، مــن وجــوب فصــل الموظــف العــام 
واعتبــاره فصــاً تأديبــاً بقــوة القانــون مــى مــا صــدر بحــق الموظــف العــام 

أياً ممــا يلــي:

1-صــدور حكــم قضائــي مكتســباً للصفــة القطعيــة، ومصرحــاً 
فيــه بثبــوت ارتكابــه حــداً مــن الحــدود الشــرعية، ومعاقبتــه بــه.

بإدانتــه  القطعيــة  للصفــة  مكتســباً  قضائــي  حكــم  2-صــور 
النفــس. في  القصــاص  موجــب  بارتــكاب 

3-صــدور حكــم قضائــي مكتســباً للصفــة القطعيــة، ومصرحــاً 
الفســاد،  جرائــم  مــن  جريمــة  في  عليــه  والحكــم  بالإدانــة،  فيــه 
أو تهريــب  العــام،  المــال  اختــاس  أو  التزويــر،  أو  الرشــوة،  أو 

فيهــا. المتاجــرة  أو  ترويجهــا،  أو  المســكرات،  أو  المخــدرات، 

4-صدور حكم قضائي بالسجن لمدة تزيد على السنة.

بالقتــل  القطعيــة  للصفــة  مكتســباً  قضائــي  حكــم  5-صــدور 
. تعزيــراً

كمــا أكــد نظــام هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد علــى فصــل 
العــام مــى مــا صــدر بحقــه حكــم مــن المحكمــة المختصــة  الموظــف 
بإدانتــه في جريمــة مــن جرائــم الفســاد، ومــن هــذه الجرائــم الــي نــص 
علــى اعتبارهــا جرائــم فســاد جريمــة الرشــوة، وجريمــة الاعتــداء علــى 
المــال العــام، وجرائــم إســاءة اســتعمال الســلطة، أو أي جريمــة أخــرى 
ينُــص عليهــا أنهــا مــن جرائــم الفســاد بنــاءً علــى النظــام )نظــام هيئــة 
الرقابــة ومكافحــة الفســاد، المــادة2 والمــادة28(، ومــن هــذه الجرائــم 
الــي صُنفــت علــى أنهــا مــن جرائــم الفســاد بنــاءً علــى نظــام مــا ورد في 
نظــام التنفيــذ أمــام ديــوان المظــالم حيــث اعتــر امتنــاع الموظــف العــام 
عــن تنفيــذ الســندات التنفيذيــة الــواردة في نظــام التنفيــذ أمــام ديــوان 
المظــالم أو اســتغلاله لنفــوذه أو ســلطته الوظيفيــة لمنــع تنفيذهــا -كليــاً 
أو جزئيــاً- أو الاشــراك في ارتكابهــا جريمــة مــن جرائــم الفســاد، ومــن 
الجرائــم الكبــرة الموجبــة للتوقيــف )نظــام التنفيــذ أمــام ديــوان المظــالم، 

المــادة33(. والمــادة31،  المــادة30، 

ثانياً: الفصل بغير الطريق التأديبي.

لم ينــص نظــام الانضبــاط الوظيفــي صراحــة علــى الفصــل بغــر 
الطريــق التأديــي، وإنمــا جــاء »الفصــل مــن الخدمــة« لفظــاً عامــاً وعليــه 

فإنــه يشــمل الفصــل بالطريــق التأديــي وغــر التأديــي.

وبالنظــر إلى نظــام الخدمــة المدنيــة نجــد أن مــن أســباب إنهــاء 
)نظــام  الــوزراء  مــن مجلــس  بقــرار  أو  ملكــي  بأمــر  الفصــل  الخدمــة 

المــادة30(. مــن  الفقــرة ج  المدنيــة،  الخدمــة 

كمــا نصــت اللائحــة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية لنظــام الخدمــة 
المدنيــة علــى جــواز فصــل الموظــف بأمــر ملكــي أو بأمــر ســام أو بقــرار 
مــن مجلــس الــوزراء إذا قضــت المصلحــة العامــة بذلــك، ولا يعــد هــذا 
الفصــل تأديبيــاً إلا إذا نـُـص عليــه في الأمــر أو القــرار، ولا تجــوز عــودة 
الموظــف بعــد ذلــك إلى الخدمــة إلا بموافقــة الجهــة الــي اصــدرت الأمــر 
أو القــرار بفصلــه مــن الخدمــة )اللائحــة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية في 

نظــام الخدمــة المدنيــة، الفقــرة ج مــن المــادة210 والمــادة 231(.

كمــا يجــوز لرئيــس هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد بعــد التنســيق 
اقــراح فصــل  الموظــف  لــه  يتبــع  الــذي  مــع رئيــس الجهــاز الإداري 
الموظــف بأمــر ملكــي مــى مــا أســفر التحقيــق مــع الموظــف العــام علــى 
وجــود شــبهات قويــة تمــس شــرف وكرامــة الوظيفــة أو النزاهــة )نظــام 

هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد، المــادة21(. 

المطلب الرابع: الإحالة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

الأصــل أن تتــولى جهــة الإدارة التحقيــق في المخالفــات المنســوبة 
إلى الموظفــن التابعــن لهــا، إلا أنــه ونظــراً لجســامة بعــض المخالفــات 
المنســوبة إلى الموظــف العــام، أو عــدم قــدرة جهــة الإدارة فــرض جــزاء 
مــع  ارتكابهــا  أو  الوظيفيــة،  علاقتــه  انتهــاء  بســبب  الموظــف  علــى 
موظــف آخــر يعمــل في جهــة حكوميــة أخــرى أو غيرهــا فقــد نــص 
المنظــم علــى اختصــاص هيئــة الرقابــة ومكافحــه الفســاد بالتحقيــق 

الإداري بشــكل اســتثنائي في حــالات معينــة محــددة.

وهــذه الحــالات الــي نــص عليهــا المنظــم منهــا مــا هــو جــوازي 
لجهــة الإدارة، أي يجــوز لجهــة الإدارة التحقيــق فيهــا مــع الموظــف مــن 
خــال لجنــة النظــر في المخالفــات الــي يرتكبهــا الموظفــون والتحقيــق 
مــا  ومنهــا  الفســاد،  ومكافحــة  الرقابــة  هيئــة  إلى  إحالتهــا  أو  فيهــا 
هــو وجــوبي أي يجــب علــى جهــة الإدارة إحالتهــا إلى هيئــة الرقابــة 
ومكافحــة الفســاد للتحقيــق فيهــا واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة وفــق 

الأنظمــة واللوائــح، وبيــان ذلــك علــى النحــو الآتي:

أولًا: جواز إحالة الموظف إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

الإداريــة  الجهــة  الرئيــس في  أو  المختــص  للوزيــر  المنظــم  أعطــى 
المســتقلة الصلاحيــة المطلقــة في إحالــة أي موظــف إلى هيئــة الرقابــة 
ومكافحة الفساد لإجراء تحقيق إداري مع الموظف )نظام الانضباط 
إحالــة  للوزيــر  فيجــوز  وعليــه  المــادة10(،  مــن  الفقــرة4  الوظيفــي، 

ضوابط التصرف في محضر التحقيق الإداري مع الموظف العام وفقًا لنظام الانضباط 
الوظيفي »دراسة تحليلية«
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الموظــف في أي مرحلــة مــن مراحــل التحقيــق مــع الموظــف ســواء فــور 
اكتشــاف المخالفــة أو بعــد الإحالــة إلى لجنــة النظــر في المخالفــات 
الــي يرتكبهــا الموظفــون والتحقيــق فيهــا، أو بعــد انتهــاء اللجنــة مــن 

التحقيــق ورفــع توصياتهــا للرئيــس الأعلــى في الجهــاز الإداري.

ويجــب الإشــارة إلى أن صلاحيــة الإحالــة لهيئــة الرقابــة ومكافحــة 
الصلاحيــة، وعليــه لا يجــوز  لتقديــر صاحــب  مــروك  أمــر  الفســاد 
للموظــف المحقــق معــه أن يمتنــع عــن التحقيــق ويطلــب إحالتهــا إلى 
التحقيــق معــه في المخالفــة  لتتــولى  الفســاد  الرقابــة ومكافحــة  هيئــة 
المنســوبة إليــه، ولــو فعــل ذلــك لاعتــر ذلــك صــورة مــن صــور الامتنــاع 

عــن التحقيــق )العويضــة، 2023(.

أو  المختــص  الوزيــر  أعطــى  الحالــة  هــذه  في  المنظــم  وإذا كان 
الرئيــس في الجهــة الإداريــة المســتقلة ســلطة تقديــر في التحقيــق مــع 
الموظــف أو إحالــة المخالفــة إلى هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد إلا 
أن يجــب علــى الهيئــة في حــال ثبــوت المخالفــة إحالتهــا إلى المحكمــة 
الإداريــة لإيقــاع الجــزاء المناســب مــع إبــاغ الجهــة الحكوميــة الــي يتبــع 
لهــا الموظــف )نظــام الانضبــاط الوظيفــي، الفقــرة أ مــن المــادة 12(، 
ولعــل الحكمــة مــن ذلــك التشــديد والزجــر لمــا يترتــب علــى محاكمــة 
2023(، كمــا  )العويضــة،  أكثــر صرامــة  إجــراءات  مــن  الموظــف 
يجــب عــدم التوســع في إحالــة المخالفــات إلى هيئــة الرقابــة ومكافحــة 
الفســاد للتحقيــق فيهــا، بــل يجــب قصرهــا علــى المخالفــات الجســيمة.

الرقابــة  هيئــة  إلى  الموظــف  إحالــة  فيهــا  يجــب  حــالات  ثانيــاً: 
الفســاد. ومكافحــة 

نــص المنظــم علــى عــدد مــن الحــالات الــي يجــب علــى جهــة 
لإجــراء  الفســاد  ومكافحــة  الرقابــة  لهيئــة  المخالفــة  إحالــة  الإدارة 
التحقيــق الإداري مــع الموظــف العــام؛ لانعقــاد الاختصــاص للهيئــة، 
ولا يجــوز لجهــة الإدارة إجــراء التحقيــق الإداري مــع الموظــف ابتــداءً، 

وهــذه الحــالات هــي:

جهــة  في  مخالفــة  ارتــكاب  إليــه  نســب  الــذي  1-الموظــف 
حكوميــة غــر الــي يعمــل فيهــا، أو الــذي نقــل منهــا بعــد ارتكابــه 

لتلــك المخالفــة إلى جهــة أخــرى.

إذا ارتكــب الموظــف العــام مخالفــة في غــر الجهــة الــي يعمــل فيهــا 
ســواءً كان ذلــك أثنــاء النــدب، أو الإعــارة، أو التدريــب، أو غيرهــا، 
الاختصــاص  فــإن  أخــرى  انتقالــه إلى جهــة  ارتكبــه لمخالفــة ثم  أو 
بالتحقيــق معــه ينعقــد لهيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد تجنبــاً لتنــازع 
الاختصــاص بــن الجهــات الإداريــة، إضافــة إلى تمتعهــا بالحيــاد، كمــا 
لــدى الهيئــة مــن إمكانيــات فنيــة يؤهلهــا لذلــك )الظاهــر،  أن مــا 

الشــرمي، 1445(. 2010؛ 

 كمــا أن الجهــة المختصــة بإيقــاع الجــزاء التأديــي في هــذه الحالــة 
هــي المحكمــة الإداريــة، إذ تختــص بإيقــاع أياً مــن الجــزاءات المنصــوص 
عليهــا في نظــام الانضبــاط الوظيفــي في الدعــاوى الــي ترفعهــا هيئــة 

الرقابــة ومكافحــة الفســاد )نظــام الانضبــاط الوظيفــي، المــادة2(.

2-الموظفــون الذيــن يتبعــون أكثــر مــن جهــة حكوميــة، المنســوب 
إليهــم ارتــكاب مخالفــة أو مخالفــات مرتبــط بعضهــا ببعــض.

وتتحقــق هــذه الحالــة فيمــا لــو تم تكليــف عــدد مــن الموظفــن في 
لجــان حكوميــة مشــكلة مــن أكثــر مــن جهــة حكوميــة لنظــر موضــوع 
العامــة-  للمصلحــة  المنزوعــة  العقــارات  تقييــم  لجــان  -مثــل  معــن 
أو ســاهم كل واحــدٍ منهــم في  فارتكبــوا مجتمعــن مخالفــة واحــدة، 

ارتــكاب جــزء مــن المخالفــة )العويضــة، 2023(.

الرقابــة  لهيئــة  ينعقــد  هنــا  الإداري  بالتحقيــق  والاختصــاص 
ومكافحــة الفســاد للمــررات الســابقة، إضافــة إلى منــع التبايــن في 
إيقــاع الجــزاءات فيمــا لــو مُنــح كل وزيــر صلاحيــة محاســبة موظفيــه، 
كمــا أن هــذا منهــج المنظــم في عمــوم المخالفــات والجرائــم الــي تتعــدد 

التبعيــة النظاميــة )العويضــة، 2023(. فيهــا 

3-الموظــف الــذي انتهــت خدماتــه قبــل الانتهــاء مــن التحقيــق 
معــه، أو قبــل البــدء في اتخــاذ الإجــراءات الإداريــة ضــده.

إذا اكتشــفت جهــة الإدارة مخالفــة إداريــة وتبــن لهــا أن الموظــف 
أو  الخدمــة كالتقاعــد  انتهــاء  أســباب  بإحــدى  خدماتــه  انتهــت 
الاســتقالة أو غيرهــا أو أثنــاء البــدء في إجــراءات التحقيــق أحيــل إلى 
التقاعــد لبلــوغ الســن القانــوني وجــب عليهــا الرفــع بذلــك إلى هيئــة 
الرقابــة ومكافحــة الفســاد كونهــا الجهــة المعنيــة بالتحقيــق معــه، ورفــع 

الدعــوى أمــام المحكمــة المختصــة.

وفي حــال ثبــوت المخالفــة تقــوم الهيئــة برفــع الدعــوى التأديبيــة 
أمــام المحكمــة الإداريــة، وقــد نــص المنظــم علــى جــزاء خاصــة للموظــف 
مــا  علــى  تزيــد  ماليــة لا  عــن غرامــة  عبــارة  المنتهيــة خدماتــه  العــام 
يعــادل ثلاثــة أمثــال صــافي آخــر راتــب شــهري كان يتقاضــاه )نظــام 

الانضبــاط الوظيفــي، المــادة8(.

4-الموظــف الــذي يرتكــب مخالفــة أثنــاء عملــه، ثم يتغــر مركــزه 
الوظيفــي بانتقالــه للعمــل علــى نظــام وظيفــي آخــر.

وتتحقــق هــذه الحالــة فيمــا لــو ارتكــب موظــف خاضــع لنظــام 
الخدمــة المدنيــة ثم انتقــل إلى نظــام وظيفــي آخــر كنظــام العمــل، ففــي 
هــذه الحالــة تحــال المخالفــة لهيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد للتحقيــق 
فيهــا؛ نظــراً لاختــاف قواعــد التأديــب بــن النظامــن، ومثــال ذلــك 
أيضــاً انتقــال الموظــف العــام إلى نظــام وظيفــي آخــر ينظــم فيهــا الجــزاء 
الجامعــات  إحــدى  في  إداري  موظــف  خــاص، كانتقــال  بشــكل 
خاضــع لنظــام الخدمــة إلى وظيفــة عضــو هيئــة تدريــس أو انتقــال 
عضــو الســلك القضائــي إلى وظيفــة عضــو هيئــة تدريــس في إحــدى 

الجامعــات )العويضــة، 2023(. 

5-طلبات الفصل لموظفي المرتبتين )الرابعة عشرة( و)الخامسة 
عشــرة( أو ما يعادلهما.

د. عمر بن عوض بن رجاء العوفي  
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جــزاء  إيقــاع  ورأت  المخالفــة  ثبــوت  حــال  في  الهيئــة  وتقــوم 
الفصــل؛ برفــع الدعــوى أمــام المحكمــة المختصــة، مــع إبــاغ الجهــة 

بذلــك. الموظــف  يتبعهــا  الــي  الحكوميــة 

ولعــل الحكمــة في ذلــك أن التعيــن أو الترقيــة علــى هــذه المراتــب 
لا تملكهــا الجهــة الإداريــة، وإنمــا تكــون بقــرار مــن مجلــس الــوزراء، وهــي 
سلطة أعلى وأقوى -كأداة نظامية- من الوزير المختص أو الرئيس 
في الجهــة الحكوميــة المســتقلة فــكان مــن المناســب ألا يكــون انتهــاء 
علاقتهــم الوظيفيــة بيــد ســلطة أدنى، وإحالــة الأمــر إلى جهــة مســتقلة 
للتأكــد مــن ثبــوت المخالفــة ومناســبة الجــزاء، وفي حــال رأت الهيئــة 
مناســبة إيقــاع جــزاء الفصــل فإنهــا تتــولى أمــر رفــع الدعــوى التأديبيــة 

أمــام المحاكــم الإداريــة الــي تملــك فصلهــم )العويضــة، 2023(.

محضــر  في  بالتصــرف  الإخــال  أن  إلى  الإشــارة  يجــب  أخــرا 
إذ  اللاحقــة عليــه،  بطــان الإجــراءات  قــد يترتــب عليــه  التحقيــق 
الموظفــون  يرتكبهــا  الــي  المخالفــات  في  النظــر  »لجنــة  علــى  يجــب 
والتحقيــق فيهــا« بعــد الانتهــاء مــن التحقيــق مــع الموظــف في المخالفــة 
التحقيــق معــه، وإقفــال  إليــه واســتكمال جميــع إجــراءات  المنســوبة 
محضــر التحقيــق كتابــة تقريــر بمــا توصلــت إليــه ورفعــه للوزيــر أو الرئيــس 
في الجهة الإدارية المســتقلة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشــهر ويجوز 
للوزيــر تمديــد هــذه المــدة لمــدة مماثلــة بنــاء علــى طلــب اللجنــة وفي حــال 

تطلــب التحقيــق ذلــك.

ويجــب التــزام اللجنــة بالجــزاءات المنصــوص عليهــا نظامــاً وإلا 
كان قرارهــا معيــب بعيــب المشــروعية، حيــث ديــوان المظــالم في أحــد 
عــن  لامتناعهــا  نتيجــة  موظفــة  بنقــل  إداري  قــرار  بإلغــاء  أحكامــه 
واجباتهــا الوظيفيــة، حيــث نــص علــى » وإن مــن المســتقر عليــه فقهــاً 
وقضــاءً أن لا يحاســب الموظــف المقصــر إلا وفــق الأنظمــة المرعيــة، 
ولا يســوغ أن تجعــل جهــة الإدارة نفســها في مقــام الســلطة التنظيميــة 
فتنظــم العقــوبات غــر المنصــوص عليهــا، ومــن المســلم بــه أن النقــل لا 
يكــون لغــرض التأديــب البتــة، وعليــه فــإن تصــرف المدعــى عليهــا قــد 
جانــب الصــواب ولــو تعللــت بأنهــا هدفهــا تحقيــق المصلحــة العامــة؛ 
فــإن الغايــة لا تــرر الوســيلة« )مجموعــة الأحــكام والمبــادئ الإداريــة، 

.)1438

إلا أنــه يجــب الإشــارة إلى أن المنظــم لم يرتــب أثــراً قانونيــاً علــى 
عــدم التــزام اللجنــة بهــذه المــدة، ويــرى الباحــث مناســبة أن يكــون 
قــرار  اللجنــة  إليــه  انتهــت  بمــا  المــدة دون رفــع تقريــر  انقضــاء هــذه 
ضمنيــاً بحفــظ أمــر التحقيــق، ولا يتــم فتحــه إلا بعــد موافقــة الوزيــر أو 
الرئيــس في الجهــاز الإداري في الجهــة المســتقلة، كمــا يــرى الباحــث 
مناســبة تحديــد مــدة لا تتجــاوز عشــرة أيام عمــل للجنــة النظــر في 

مناســبة إيقــاع جــزاء الفصــل مــن الخدمــة مــن عدمــه.

كمــا أنــه يجــب علــى اللجنــة اتخــاذ توصيتهــا الأغلبيــة، وفي حــال 
رأت مناســبة إيقــاع الجــزاء التأديــي بحــق الموظــف فإنــه يجــب أن يكــون 
الجــزاء المقــرح إحــدى الجــزاءات المنصــوص عليهــا نظامــاً، مــع مراعــاة 
مبــدأ المناســبة في إيقــاع الجــزاء التأديــي، والظــروف المخففــة والمشــددة 

لإيقــاع الجــزاء التأديــي، وحالــة الإعفــاء مــن الجــزاء، وحــالات ســقوط 
عــدم  لعيــب  الإداري  القــرار  لإلغــاء  تفــادياً  التأديبيــة؛  المخالفــة 

المشــروعية أو عــدم الملائمــة.

وأخــراً يجــب الإشــارة إلا أن مــن المبــادئ الــي أقرتهــا المحكمــة 
الإداريــة العليــا عــدم جــواز تنفيــذ الحكــم القضائــي بفصــل الموظــف 
مــن الخدمــة مــا دام أن الاعــراض عليــه قائــم أمــام المحكمــة الإداريــة 
العليــا )مجموعــة المبــادئ الــي أقرتهــا المحكمــة الإداريــة، 1439 - 
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ومكافحــة  الرقابــة  هيئــة  تصــرف  ضوابــط  الثالــث:  المبحــث 
التحقيــق. محضــر  في  الفســاد 

الرقابــة  هيئــة  تصــرف  ضوابــط  المبحــث  هــذا  في  وســنتناول 
ومكافحــة الفســاد في محضــر التحقيــق الــذي قامــت بــه، والــذي لا 
يخلــو مــن أربــع حــالات إمــا حفــظ التحقيــق أو الإحالــة إلى الجهــة 
الــي يتبــع لهــا الموظــف، أو رفــع الدعــوى أمــام المحكمــة  الحكوميــة 
المختصــة، أو الإحالــة إلى الملــك، وبيــان ذلــك علــى النحــو الآتي:

المطلب الأول: حفظ التحقيق.

ســبق الإشــارة إلى الحــالات الــي ينعقــد فيهــا اختصــاص هيئــة 
الرقابــة ومكافحــة الفســاد بالتحقيــق الإداري في المخالفــات المنســوبة 
إلى الموظــف العــام، وهــي الحــالات الــي لا يجــوز لجهــة الإدارة -الــي 
يتبــع لهــا الموظــف- إجــراء تحقيــق إداري مــع الموظــف المنســوبة إليــه 
المخالفــة الإداريــة؛ وذلــك لجملــة مــن الاعتبــارات لعــل مــن أبرزهــا 
وأهمهــا حــى لا يكــون هنــاك تنــازع في الاختصــاص بــن الجهــات 
الحكوميــة، كمــا هــو الحــال في الموظــف الــذي يرتكــب مخالفــة في جهــة 
حكومية أخرى، أو في حال اشــراك عدد من الموظفون ممن يتبعون 
أكثــر مــن جهــة حكوميــة بارتــكاب مخالفــة أو عــدد مــن المخالفــات 

المرتبطــة ببعضهــا.

اكتشــفت جهــة  انتهــت خدماتــه ثم  الــذي  الموظــف  وكذلــك 
هــذه  أن  عملــه، ورأت  فــرة  أثنــاء  إداريــة  لمخالفــة  ارتكابــه  الإدارة 
المخالفــة تســتوجب إيقــاع الجــزاء بحقــه إلا أنهــا لا تملــك ســلطة علــى 
لهيئــة  حينئــذ  ينعقــد  الاختصــاص  فــإن  خدماتــه  لانتهــاء  الموظــف 

الفســاد. ومكافحــة  الرقابــة 

الفســاد  ومكافحــة  الرقابــة  لهيئــة  الاختصــاص  انعقــد  وإذا 
الموظفــون  أو  الموظــف  مــع  وقامــت بالتحقيــق  الإداري،  بالتحقيــق 
فلهــا إصــدار قــرار إداري بحفــظ التحقيــق عنــد قيــام أســبابه )نظــام 
الانضبــاط الوظيفــي، المــادة15( كعــدم ثبــوت المخالفــة أو ســقوطها 
أو ســبق الفصــل فيهــا أو عــدم كفايــة الأدلــة أو عــدم الأهميــة مــع عــدم 
وجــود ضــرر ووجــود مــرر للتغاضــي عــن المخالفــة أو لوجــود مانــع مــن 

موانــع المســؤولية )العويضــة، 2023(.

ويجــب الإشــارة إلى إلا أن حفــظ التحقيــق مؤقتــاً لا يمنــع مــن 
إعــادة فتحــه مــرة أخــرى مــى مــا توفــرت أدلــة جديــدة مــا لم تســقط 

ضوابط التصرف في محضر التحقيق الإداري مع الموظف العام وفقًا لنظام الانضباط 
الوظيفي »دراسة تحليلية«
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المخالفــة بمضــي المــدة الــي حددهــا المنظــم، وهــي ســنتين مــن تاريــخ 
المــدة  انقطــاع  فــإن  المتهمــون  تعــدد  إجــراء، وفي حــال  اتخــاذ آخــر 
تجــاه أحدهــم يترتــب عليــه انقطاعهــا تجــاه الآخريــن )نظــام الانضبــاط 

الوظيفــي، الفقــرة 3 مــن المــادة 20(.

المطلب الثاني: الإحالة للجهة الحكومية.

أجــاز المنظــم لهيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد إحالــة المخالفــة إلى 
الجهــة الإداريــة الــي يتبــع لهــا الموظــف وبيــان الأفعــال المنســوبة إليــه 
علــى وجــه التحديــد، واقــراح الجــزاء المناســب لإصــدار قــرار الجــزاء 

بذلــك حســب مــا تــراه جهــة الإدارة.

إلا أنــه يثــور تســاؤل هــل يحــق لهيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد 
في إحالــة المعاملــة إلى الجهــة الإداريــة الــي يتبــع لهــا الموظــف واقــراح 
الجــزاء المناســب في جميــع الحــالات الــي انعقــد الاختصــاص للهيئــة 

بالتحقيــق فيهــا؟

نــص نظــام الانضبــاط الوظيفــي علــى حالــة واحــدة فقــط تجيــز 
الجهــة  إلى  المخالفــة  إحالــة  الفســاد  ومكافحــة  الرقابــة  لهيئــة  لجهــة 
الإداريــة لإصــدار قــرار بإيقــاع الجــزاء المناســب، وهــذه الحالــة هــي مــا 
تحيلــه جهــة الإدارة لهيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد للنظــر في طلبــات 

الفصــل لموظفــي المرتبــة الرابعــة عشــر والمرتبــة الخامســة عشــر.

وفي هــذه الحالــة يجــوز لهيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد إمــا حفــظ 
التحقيــق مــى مــا قامــت أســبابه أو الإحالــة إلى المحكمــة المختصــة 
للنظــر في إيقــاع جــزاء الفصــل، كمــا لهــا أيضــاً ســلطة اقــراح جــزاء 
الإدارة  لجهــة  المعاملــة  تحيــل  الحالــة  هــذه  وفي  الفصــل،  غــر  آخــر 
تــراه جهــة الإدارة )نظــام  لإصــدار قــرار بإيقــاع الجــزاء حســب مــا 
الانضبــاط الوظيفــي، المــادة15(، أمــا بقيــة الحــالات الــي تنظرهــا 
هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد فليــس لهــا إلا حفــظ التحقيــق مــى 
مــا توافــرت أســبابه أو رفــع الدعــوى أمــام المحكمــة المختصــة مــى مــا 
توافــرت أدلــة كافيــة بثبوتهــا )نظــام الانضبــاط الوظيفــي، الفقــرة أ مــن 

المــادة 12(.

وقــد يثــور تســاؤل حــول مــدى الالــزام لجهــة الإدارة في الأخــذ 
بالجــزاء المقــرح مــن قبــل هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد، كــون المنظــم 
نــص في هــذه الحالــة علــى إحالــة المعاملــة إلى الجهــة الإداريــة الــي يتبــع 
لهــا الموظــف لإصــدار قــرار الجــزاء بذلــك وفــق مــا تــراه الجهــة الإداريــة؟

يــرى الباحــث أن لجهــة الإدارة ســلطة تقديريــة في إيقــاع أياً مــن 
الجــزاءات التأديبيــة المنصــوص عليهــا في نظــام الانضبــاط الوظيفــي 
دون الفصــل؛ إذ أنــه لمــا ثبــت لــدى جهــة الإدارة ارتــكاب الموظــف 
لمخالفــة تســتوجب إيقــاع الجــزاء، وثبــت لــدى هيئــة الرقابــة ومكافحــة 
إيقــاع الجــزاء، ومــن  ارتــكاب الموظــف لمخالفــة تســتوجب  الفســاد 
ثم تباينــت الآراء في إيقــاع الجــزاء المناســب، ولا يمكــن إيقــاع جــزاء 
الفصــل مــن الخدمــة كــون المنظــم اشــرط لذلــك موافقــة هيئــة الرقابــة 
ومكافحــة الفســاد علــى إيقــاع جــزاء الفصــل وتوليهــا رفعــت الدعــوى 

أمــام المحكمــة المختصــة، ولمــا كان الأمــر كذلــك وأن المنظــم أعطــى 
لهيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد حــق اقــراح الجــزاء المناســب علــى 
الموظــف وإحالــة المعاملــة إلى الجهــة الإداريــة الــي يتبــع لهــا الموظــف؛ 
لإصــدار قــرار الجــزاء وفــق مــا تــراه جهــة الإداريــة، فيفهــم مــن ذلــك 
عــدم إلــزام في جهــة الإدارة بالجــزاء المقــرح مــن جهــة، وإلزامهــا بإيقــاع 
الوظيفــي  نظــام الانضبــاط  المنصــوص عليهــا في  الجــزاءات  إحــدى 
دون الفصــل مــن جهــة أخــرى، ويبقــى لجهــة الإدارة حينئــذ أن تمــارس 
التقديريــة والنظــر في الظــروف المخففــة والمشــددة لإيقــاع  ســلطتها 

الجــزاء التأديــي المناســب.

المطلب الثالث: رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.

تختــص هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد برفــع الدعــوى التأديبيــة 
تكــون  أن  إمــا  هنــا  المختصــة  والمحكمــة  المختصــة،  المحكمــة  أمــام 
المحكمــة الإداريــة أو المحكمــة الجزائيــة حســب المخالفــة أو الجريمــة الــي 
ارتكبهــا الموظــف، كمــا يختــص رئيــس الهيئــة بعــد التنســيق مــع الوزيــر 
المختــص أو رئيــس الجهــة الإداريــة المســتقلة باقــراح فصــل الموظــف 

العــام بأمــر ملكــي، وبيــان ذلــك علــى النحــو الآتي:

أولًا: رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية.

حــدد نظــام الانضبــاط الوظيفــي الحــالات الــي تختــص بهــا هيئــة 
الرقابــة ومكافحــة الفســاد، وهــي:

جهــة  في  مخالفــة  ارتــكاب  إليــه  نســب  الــذي  1-الموظــف 
حكوميــة غــر الــي يعمــل بهــا، أو الموظــف الــذي ارتكــب مخالفــة 

داخــل الجهــة الــي يعمــل بهــا ثم انتقــل لجهــة أخــرى.

حكوميــة،  جهــة  مــن  أكثــر  يتبعــون  الذيــن  2-الموظفــون 
والمنســوب إليهــم ارتــكاب مخالفــة إداريــة أو عــدد مــن المخالفــات 

البعــض. ببعضهــا  المرتبطــة 

اتخــاذ  في  البــدء  قبــل  خدماتــه  انتهــت  الــذي  3-الموظــف 
إجــراءات  مــن  الانتهــاء  قبــل  أو  ضــده،  الإداريــة  الإجــراءات 

معــه. التحقيــق 

4-الموظــف الــذي ارتكــب مخالفــة إداريــة ثم تغــر مركــزه الوظيفــي 
بانتقالــه إلى نظــام وظيفــي آخــر.

الجهــة  رئيــس  أو  المختــص  الوزيــر  يحيلــه  الــذي  5-الموظــف 
الفســاد. ومكافحــة  الرقابــة  هيئــة  إلى  المســتقلة  الإداريــة 

الربعــة عشــر  6-طلبــات الفصــل مــن الخدمــة لموظفــي المرتبــة 
الانضبــاط  )نظــام  يعادلهمــا  مــا  أو  عشــر  الخامســة  والمرتبــة 

المــادة12(. الوظيفــي، 

وتختــص الهيئــة دون غيرهــا برفــع الدعــوى التأديبيــة أمــام المحكمــة 
الإداريــة مــى مــا توافــرت أدلــة كافيــة لثبــوت المخالفــة في الفقــرات 

د. عمر بن عوض بن رجاء العوفي  
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الخمســة الأولى، مــع إبــاغ الجهــة الإداريــة الــي يتبــع لهــا الموظــف 
)نظــام الانضبــاط الوظيفــي، الفقــرة أ مــن المــادة 12(، ولا يجــوز لهيئــة 
الرقابــة والتحقيــق في هــذه الحــالات إيقــاع الجــزاء التأديــي بنفســها أو 
إحالــة المعاملــة للجهــة الإداريــة واقــراح الجــزاء المناســب؛ لكــون المنظــم 
حــدد صلاحيــة الهيئــة في حــال وجــود أدلــة كافيــة لثبــوت المخالفــة 
الجــزاءات  مــن  أياً  إيقــاع  وللمحكمــة  المحكمــة،  إلى  المخالفــة  برفــع 
الوظيفــي )نظــام الانضبــاط  نظــام الانضبــاط  المنصــوص عليهــا في 

الوظيفــي، الفقــرة ب  مــن 12(.

أمــا في الحالــة السادســة فــا ترفــع الهيئــة الدعــوى أمــام المحكمــة 
المختصــة إلا إذا ثبتــت المخالفــة بحــق الموظــف ورأت مناســبة إيقــاع 
جــزاء الفصــل مــن الخدمــة، أمــا إذا رأت عــدم مناســبة إيقــاع جــزاء 
الفصــل فتحيــل المعاملــة إلى الجهــة الإداريــة الــي يتبــع لهــا الموظــف 
مــع اقــراح الجــزاء المناســب، ولجهــة الإدارة إيقــاع الجــزاء حســب مــا 
المــادة12  مــن  أ  الفقــرة  الوظيفــي،  الانضبــاط  )نظــام  مناســباً  تــراه 

والمــادة15(.

وأخــراً يجــب الإشــارة إلى أن المحكمــة الإداريــة مقيــدة في حــال 
ثبــوت المخالفــة بإيقــاع إحــدى الجــزاءات المنصــوص عليهــا في نظــام 
في  حــى  آخــر  جــزاء  أي  إيقــاع  لهــا  وليــس  الوظيفــي،  الانضبــاط 
الحــالات الــي يخضــع فيهــا الموظــف العــام لنظــام تأديــي ينظــم فيهــا 

الجــزاء بجــزاءات مختلفــة )العويضــة، 2023(.

ثانياً: رفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية.

تختــص هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد برفــع الدعــوى الجزائيــة 
علــى الموظــف العــام في قضــايا الفســاد كالرشــوة، والتزويــر، واختــاس 
المــال العــام، وإســاءة اســتعمال الســلطة، وغيرهــا مــن الجرائــم المصنفــة 
علــى أنهــا مــن جرائــم الفســاد )نظــام هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد، 
وينعقــد  المــادة11(،  مــن  والفقــرة1  المــادة4،  مــن  و4  الفقــرة2 
)البنــد  الــرياض  بمدينــة  الجزائيــة  للمحكمــة  القضائــي  الاختصــاص 
وتطبــق   ،)1446 )م/25(،  رقــم  الملكــي  المرســوم  مــن   ،2
الهيئــة علــى جرائــم الفســاد الأحــكام الــواردة في نظــام الإجــراءات 
الجزائيــة، ونظــام النيابــة العامــة )نظــام هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد، 

المــادة6(.

ويجــب علــى جهــة الإدارة إيقــاف ســر الإجــراءات الإداريــة في 
الأحــوال الــي يتقــرر فيهــا إحالــة الموظــف إلى التحقيــق أو المحاكمــة 
الجنائيــة في مخالفــة أو مخالفــات بوشــرت فيهــا إجــراءات إداريــة إلى 
حــن الانتهــاء مــن إجــراءات التحقيــق أو المحاكمــة الجنائيــة )نظــام 

الانضبــاط الوظيفــي، المــادة19(.

نظرهــا  حــال  الإداريــة في  المحكمــة  علــى  المنظــم  أوجــب  كمــا 
للدعــوى التأديبيــة وأرت أن الوقائــع الــي وردت في صحيفــة الدعــوى 
أو التحقيــق الإداري تشــكل جريمــة جنائيــة وجــب عليهــا إحالتهــا إلى 
الجهــة المختصــة لاتخــاذ مــا يلــزم بشــأنها نظامــاً، وتقــوم بالفصــل في 
الدعــوى التأديبيــة، مــا لم يكــن الحكــم في الدعــوى التأديبيــة متوقــف 

علــى الفصــل في الدعــوى الجزائيــة، فحينئــذ توقــف النظــر في الدعــوى 
التأديبيــة لحــن الفصــل في الدعــوى الجزائيــة )نظــام المرافعــات أمــام 

ديــوان المظــالم، المــادة24(.

تضــارب في  نشــوء  احتماليــة  تــافي  ذلــك  مــن  الهــدف  ولعــل 
النتائــج بينمــا قــد تســفر عنــه كل مــن المســاءلة الجنائيــة والمســاءلة 
التأديبيــة؛ إذ قــد يجــازى الموظــف بعقوبــة الحســم مــن الراتــب علــى 
المخالفــة التأديبيــة بينمــا يكــون الحكــم عليــه جنائيــًا علــى ذات الفعــل 
بســجنه مــدة تزيــد علــى الســنة فيكــون الحكــم التبعــي لذلــك فصلــه 
بقــوة النظــام، وحينئــذ تظهــر عــدم الحاجــة لمســاءلة الموظــف إدارياً 
الســلطة  أن  النظــام، كمــا  بقــوة  الفصــل  الحكــم  اســتوجب  حــال 
الجنائيــة تمتلــك ســلطة واســعة في التحقيــق تمكنهــا مــن التحقــق مــن 
الوقائــع مــا لا تمتلكــه ســلطة التحقيــق الإداري )العويضــة، 2023(.

ويجــب الإشــارة إلى أنــه في حــال إدانــة الموظــف العــام أو مــن في 
حكمــه في أياً مــن جرائــم الفســاد فــإن يترتــب علــى ذلــك فصلــه مــن 
الخدمــة بغــض النظــر عــن مقــدار العقوبــة أو المــدة )نظــام هيئــة الرقابــة 

ومكافحــة الفســاد، المــادة18(.

المطلب الرابع: الإحالة إلى الملك.

أجــاز المنظــم لرئيــس هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد التنســيق 
مــع الوزيــر المختــص أو رئيــس الجهــة الإداريــة المســتقلة لاقــراح فصــل 
وجــود  عــن  التحقيــق  أســفر  مــا  مــى  ملكــي  بأمــر  العــام  الموظــف 
شــبهات قويــة تمــس شــرف وكرامــة ونزاهــة الوظيفــة العامــة )نظــام هيئــة 
الرقابــة ومكافحــة الفســاد، المــادة21(، ولا يعــد الفصــل تأديبيــاً مــا لم 
ينــص في القــرار علــى أن الفصــل لأســباب تأديبيــة )اللائحــة التنفيذيــة 

للمــوارد البشــرية في الخدمــة المدنيــة، المــادة231(.

ويــرى الباحــث مناســبة كــف يــد الموظــف العــام علــى فصلــه بأمــر 
ملكــي لعدة أســباب:

وصحــة  الســامة  العــام  الموظــف  تصرفــات  في  1-الأصــل 
بيقــن. إلا  الأصــل  هــذا  مــن  ينتقــل  ولا  تصرفاتــه، 

الحكــم  إصــدار  قبــل  العــام  الموظــف  فصــل  علــى  2-يترتــب 
القضائيــة. الدعــوى  ســر  علــى  يؤثــر  قــد  القضائــي 

حرمــان  ملكــي  بأمــر  العــام  الموظــف  فصــل  علــى  3-يترتــب 
الموظــف مــن حقــه في الطعــن علــى قــرار فصلــه؛ لاعتبــار الأوامــر 
الملكيــة مــن قبيــل أعمــال الســيادة الــي لا يمكــن الطعــن عليهــا 

إلغــاءً أو تعويضــاً.

4-أن في كــف يــد الموظــف العــام لوجــود شــبهة جنائيــة يحفــظ 
حــق الموظــف العــام في عــدم معاقبتــه قبــل انتهــاء التحقيــق أو 
المحاكمــة، وحــق جهــة الإدارة في منــع الموظــف مــن أداء مهامــه 
الوظيفــة احــرازياً كــي لا يعبــث بالمســتندات الــي قــد تدينــه أو 

ضوابط التصرف في محضر التحقيق الإداري مع الموظف العام وفقًا لنظام الانضباط 
الوظيفي »دراسة تحليلية«
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التأثــر علــى الموظفــن داخــل الجهــاز الإداري.

التصــرف في  يجــب الإشــارة إلى أن الإخــال بضوابــط  أخــراً 
محضــر التحقيــق مــن قبــل هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد قــد يترتــب 
عليــه بطــان الإجــراءات اللاحقــة، وعليــه يجــب علــى الهيئــة مراعــاة 
والضمــانات  العــام  الموظــف  مــع  للتحقيــق  الســابقة  الضمــانات 
المعاصــرة للتحقيــق، والتصــرف بمحضــر التحقيــق بحفــظ التحقيــق مــى 
مــا توافــرت أســبابه أو الإحالــة إلى الجهــة الإداريــة الــي يعمــل بهــا 
الموظــف مــع بيــان الأفعــال المنســوبة إليــه علــى وجــه الدقــة واقــراح 
الجــزاء المناســب، أو رفــع الدعــوى أمــام المحكمــة المختصــة حســب 

الأنظمــة واللوائــح المنظمــة لذلــك.

ويلاحــظ أن المنظــم لم يحــدد مــدة للتصــرف بمحضــر التحقيــق 
الــذي تجريــه هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد، ويــرى الباحــث ضــرورة 
تحديــد مــدة التحقيــق الإداري والتصــرف في محضــر التحقيــق الــذي 
تجريــه هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد لتكــون خــال مــدة لا تتجــاوز 
ســتة أشــهر يتــم خلالهــا التحقيــق مــع الموظــف ومــن ثم التصــرف بهــذا 
المحضــر إمــا بحفــظ التحقيــق أو الرفــع إلى المحكمــة المختصــة لإيقــاع 
الجــزاء المناســب أو إحالــة المخالفــة إلى جهــة عمــل الموظــف واقــراح 
إيقــاع جــزاء آخــر غــر الفصــل لمــن هــم في المرتبــة الرابعــة عشــر والمرتبــة 

الخامســة عشــر -بحســب الأحــوال- أو الإحالــة إلى الملــك.

الخاتمة

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والشــكر لــه ســبحانه 
العلــي  البحــث، وأســأل الله  هــذا  إتمــام  توفيقــه بأن يســر لي  علــى 
القديــر أن يوقفــي إلى شــكره والعمــل بمقتضــاه، هــذا وإن أحســنت 
فمن الله وحده لا شــريك له، وإن أخطأت فمن نفســي والشــيطان.

وفي نهايــة هــذا البحــث أود ذكــر أهــم النتائــج والتوصيــات الــي 
توصــل إليهــا الباحــث، وذلــك علــى النحــو التــالي:

أولًا: النتائج التي توصل إليها الباحث، وهي:

1-حصــر اختصــاص التحقيــق الإداري مــع الموظــف العــام في 
الجهــة الــي يتبــع لهــا الموظــف العــام، وهيئــة الرقابــة ومكافحــة 

الفســاد.

2-لا تملــك جهــة الإدارة فصــل شــاغلوا المرتبــة الرابعــة عشــر 
والمرتبــة الخامســة عشــر ومــا يعادلهمــا، وإنمــا يجــب علــى الجهــة 
الإداريــة إحالــة المخالفــة لهيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد للنظــر 
في مناسبة إيقاع جزاء الفصل من عدمه، وفي حال رأت الهيئة 
مناســبة إيقــاع جــزاء الفصــل مــن الخدمــة تتــولى رفــع الدعــوى 

أمــام المحكمــة المختصــة.

مــن  أياً  إيقــاع  الفســاد  ومكافحــة  الرقابــة  هيئــة  تملــك  3-لا 
نظــام  في  عليهــا  المنصــوص  الحــالات  في  الإداريــة  الجــزاءات 

الانضبــاط الوظيفــي، وإنمــا تملــك ســلطة حفــظ التحقيــق أو رفــع 
المختصــة. المحكمــة  أمــام  الدعــوى 

الجــزاء  إيقــاع  تملــك  الــي  الحــالات  الإدارة في  4-تلتــزم جهــة 
التأديــي بالجــزاءات المنصــوص عليهــا نظامــاً، والظــروف المشــددة 
أو عــدم  المشــروعية  بعيــب  والمخففــة وإلا كان قرارهــا معيــب 

الملائمــة.

5-تلتــزم المحكمــة الإداريــة -في حــال ثبــوت المخالفــة- بإيقــاع 
الانضبــاط  نظــام  في  عليهــا  المنصــوص  الجــزاءات  إحــدى 
الوظيفــي، وليــس لهــا إيقــاع أي جــزاء آخــر حــى في الحــالات 
الــي يخضــع فيهــا الموظــف العــام لنظــام تأديــي ينظــم فيهــا الجــزاء 

مختلفــة. بجــزاءات 

6-يجب على لجنة النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون 
والتحقيــق فيهــا رفــع تقريــراً بمــا انتهــى إليــه التحقيــق الإداري في 
مــدة لا تتجــاوز ثلاثــة أشــهر، ويجــوز للوزيــر أو رئيــس الجهــة 
الإداريــة المســتقلة تمديــد هــذه المــدة لمــدة مماثلــة كحــد أقصــى بنــاءً 

علــى طلــب اللجنــة.

7-لم ينــص المنظــم علــى الآثار المترتبــة علــى عــدم رفــع تقريــر 
الــي يرتكبهــا الموظفــون والتحقيــق  النظــر في المخالفــات  لجنــة 

فيهــا.

8-لم ينــص المنظــم علــى مــدة محــددة لانتهــاء لجنــة النظــر في 
مناســبة إيقــاع جــزاء الفصــل مــن أعمالهــا، خلافــاً للجنــة النظــر 
الــي  فيهــا  والتحقيــق  الموظفــون  يرتكبهــا  الــي  المخالفــات  في 

حــددت بثلاثــة أشــهر قابلــة للتمديــد لمــدة مماثلــة.

9-لم يحــدد المنظــم المــدة اللازمــة للانتهــاء مــن التحقيــق الإداري 
الــذي تجريــه هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد.

الفســاد  ومكافحــة  الرقابــة  هيئــة  لرئيــس  المنظــم  10-أجــاز 
التنســيق مــع الوزيــر المختــص أو رئيــس الجهــة الإداريــة المســتقلة 
أســفر  مــا  مــى  ملكــي  بأمــر  العــام  الموظــف  فصــل  لاقــراح 
التحقيــق عــن وجــود شــبهات قويــة تمــس شــرف وكرامــة ونزاهــة 

العامــة. الوظيفــة 

ثانياً: التوصيات، وهي:

1-تحديــد الأثــر المترتــب علــى انقضــاء المــدة المحــددة لرفــع لجنــة 
النظــر في المخالفــات والتحقيــق فيهــا تقريــراً بمــا انتهــت إليــه.

2-تحديــد المــدة اللازمــة للنظــر في مناســبة إيقــاع جــزاء الفصــل 
مــن عدمــه، والــي يجــب ألا تتجــاوز عشــرة أيام عمــل.

3-تحديــد المــدة اللازمــة للانتهــاء مــن التحقيــق الإداري الــذي 
تجريــه هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد.

د. عمر بن عوض بن رجاء العوفي  
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ــام. دار الفكــر والقانــون. الع

ــة. عــالم  ــط في اللغ الصاحــب، ابــن إسماعيــل. )1994(. المحي
الكتــب.
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بــن النظــر والتطبيــق. مجلــة الحقــوق للبحــوث القانونيــة 
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 عــام، د. عمــر توفيــق. )2023(. أصــول التحقيــق الإداري. 
دار الأهرام للنشــر والتوزيع.
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الكتــب. عــالم  المعاصــرة. 

العويضــة، د. ســلمان عبــد الله. )2023(. الــوافي في شــرح نظــام 
الانضبــاط الوظيفــي. مجموعــة تكويــن المتحــدة للطباعــة والنشــر 

والتوزيــع.

معجــم   .)2023( وآخــرون.  يحــى،  بــن  علــي  الغامــدي، 
العربيــة  المملكــة  الإداريــة في  المصطلحــات 

والتوزيــع. للنشــر  ريادة  دار  الســعودية. 

الفيومــي، أحمــد بــن محمــد. )د. ت(. المصبــاح المنــر في 
غريــب الشــرح الكبــر. المكتبــة العلميــة.

الصــادرة  المدنيــة  الخدمــة  في  البشــرية  للمــوارد  التنفيذيــة  اللائحــة 
 .1440/6/9 وتاريــخ   )1550( رقــم  الــوزاري  القــرار  بموجــب 

بالقــرار  الصــادرة  الوظيفــي  الانضبــاط  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة 
.1443/05/16 وتاريــخ   ،)99394( رقــم  الــوزاري 

الســعوديين  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  لشــؤون  المنظمــة  اللائحــة   
رقــم  العــالي  التعليــم  مجلــس  بقــرار  الصــادرة  الجامعــات  في 

.)1417 /6 /4 (

مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة. )1999(. معجــم القانــون. الهيئة 
العامــة لشــؤون المطابــع الأميريــة.

 مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية للأعوام 1402 – 1426.

مجموعــة المبــادئ الــي أقرتهــا المحكمــة الإداريــة العليــا للأعــوام 1439 
.1441 1440 –

مدونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي وأخلاقيــات الوظيفــة العامــة الصــادرة 
بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )555( وتاريــخ 1437/12/25.

التأديبيــة  الضمانــات   .)2012( عمــاد.  د.  ملوخيــة، 
الجديــدة. الجامعــة  دار  العــام.  للموظــف 

العــام  الموظــف  )د. ت(.  ســليمان.  بــن  محمــد  الناصــر، 
ــوث  ــاء للبح ــز قض ــاص. مرك ــف الخ والموظ
الســعودية،  القضائيــة  العلميــة  الجمعيــة  والدراســات، 

65-1  ،)56( القضائيــة  الدراســات 

ضوابط التصرف في محضر التحقيق الإداري مع الموظف العام وفقًا لنظام الانضباط 
الوظيفي »دراسة تحليلية«
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 نظــام الانضبــاط الوظيفــي الصــادر بالمرســوم ملكــي رقــم )م/18( 
.1443/2/8 وتاريــخ 

نظــام التقاعــد المــدني الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/41( وتاريــخ 
.1393/7/29

رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المظــالم  ديــوان  أمــام  التنفيــذ  نظــام 
.1443/01/27 وتاريــخ  )م/15( 

نظــام الخدمــة المدنيــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/49( بتاريــخ 
1397/7/10ه.

بتاريــخ:  )م/78(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  القضــاء  نظــام 
. 1ه 4 2 8 /9 /1 9

نظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظــالم الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
.1435/01/22 وتاريــخ  )م/3( 

)م/7(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الموظفــن،  تأديــب  نظــام 
.1391/02/01 وتاريــخ: 

نظــام مكافحــة الرشــوة الصــادر بالمرســوم ملكــي رقــم )م/36( وتاريــخ 
1412/12/29، وتعديلاتها.

نظــام هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
1446/01/23ـ )م/25( وتاريــخ 
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